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الجزائريالإثبات بالكتابة في القانون المدني   

 



 شكر وعرفان

نشكر الله الواحد الأحد الذي كرمني بنعمھ، وبفضلھ العظیم وبث في نفسي روح 

 الجّد و العمل فالحمد للہ والشكر لھ. نعم المولى ونعم النصیر.

 والشكر الى رسولنا الحبیب صلىّ الله علیْھِ وسَلمَْ 

 الذي أخرج الناس من جھل الظلمات الى نور العلم

أتقدم بجزیل الشكر الى الأستاذ المشرف الدكتور یحي عبد الحمید الذي امدني 

 بتوجیھاتھ القیمة ولم یبخل علي بوقتھ ومعلوماتھ حتى أتمكن من إتمام ھذا البحث

فلھ مني جزیل الشكر والامتنان وأسأل الله سبحانھ وتعالى أن یدیم علیھ الصحة 

أتیھ أجرا كریما .والعافیة ویبلغھ أمانیھ وطموحاتھ وأن ی  

كما أتقدم بجزیل الشكر والامتنان لجمیع أساتذة كلیة الحقوق الذین كانوا لي سند 

 دراستي و تعلیمي بالجامعة.



 

 
 

 المقدمة
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 المقدمة: 

الجزائري على مختلف طرق الإثبات ، حیث تبرز الكتابة وبدون شك نص القانون المدني 

أھم ھذه الوسائل في عصرنا الحدیث ذلك لما توفره من للخصوم من ضمانات لا توفرھا من 

لھم غیرھا من الأدلة وھذا یعود لما تحملھ من قوة اثبات مطلقة فیما یتعلق بالتصرفات 

 اختیارنا لھذا الموضوع لعدة أسباب:  القانونیة، مما جعل

 كون الكتابة الوسیلة الأكیدة التي یلجأ الیھا الأفراد لحمایة حقوقھم. -

 الخلط بین الكتابة كركن للانعقاد في بعض التصرفات القانونیة والكتابة كوسیلة للإثبات . -

ة في المعاملات سواء من طرف جانب الكتابة الكلاسیكی إلىظھور الكتابة الالكترونیة  -

 المؤسسات . أو الأفراد

 .عدم التمییز بین المحرر والتصرف القانوني الذي یتضمنھ  -

حیث جاء المشرع الجزائري بموضوع الكتابة كدلیلي إثبات في الباب السادس المتعلق 

 إلى 323عنون بالالتزامات والعقود ذلك من المواد مبإثبات الالتزام من الكتاب الثاني ال

 من القانون المدني ولقد تناولھا في ثلاث مواضیع : 332

 المحررات الرسمیة  -1

 المحررات العرفیة -2

 حررات الالكترونیة مال -3

الرسمیة والمحررات العرفیة فالكتابة سواء كانت في شكلھا التقلیدي عن طریق المحررات      

المحررات الالكترونیة ورغم أھمیتھا البالغة في الإثبات دیث عن طریق أو في شكلھا الح

ولما تتمیز بھ من خصائص إلا أنھا في  المقابل لا تخلو من العیوب التي قد تشوبھا وقد 

، الأمر الذي یقودنا  إتباعھاقد تخالف الإجراءات الواجب  تلغي من حجیتھا أو تنقص أو

تكون دراستنا لھذا البحث  أنشكالات ولقد اخترنا طرح جملة من التساؤلات والإ إلى

 بالإجابة علیھا: 

 فما ھو موقف المشرع الجزائري من الإثبات بالكتابة في شكلھا التقلیدي والحدیث؟ 
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 كیف عالج المشرع الجزائري العقود العرفیة المبرمة قبل قانون التوثیق؟

ومن ھذا المنطق ومن خلال دراستنا لھذا البحث الذي یعد من أھم مواضیع الإثبات في 

، الفصل الأول إلى مبحثین والفصل فصلین إلىالقانون المدني قسمنا دراستنا للموضوع 

 الثاني إلى ثلاثة مباحث وھذا التقسیم راجع إلى  طبیعة الموضوع الذي تفرضھ علینا  

 ةالعامة للإثبات بالكتابالفصل الأول : الأحكام 

 المبحث الأول : تعریف الإثبات بالكتابة 

 الإثبات بالكتابة إجراءاتالمبحث الثاني: 

 الفصل الثاني : أنواع المحررات

 المبحث الأول: المحررات الرسمیة

 المبحث الثاني : المحررات العرفیة 

  الإلكترونیةالمبحث الثالث : المحررات 
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  : الأحكام العامة للإثبات بالكتابة الفصل الأول 

ورتبھا ھذا  في نطاق قانوني إبتداءا من ظھور قانون نابلیونطرق الإثبات تنظم بدأت 

، القانون حسب درجة الإثبات ونقلتھا القوانین الوضعیة التي استمدت من ھذا القانون  

قانون المدني فأصبحت طرق إثبات محدودة القوة وطرق إثبات مطلقة القوة حیث نص ال

 الجزائري على طرق الإثبات وھي : الكتابة ، الإقرار ،الشھود،البینة،الیمین،القرائن.

 وتنحصر دراستنا على الإثبات بالكتابة في القانون المدني الجزائري .

 الإثبات بالكتابة  فالأول: تعریالمبحث 

 مكرر  323في المادة  الإثباتلقد حدد المشرع الجزائري معنى 

رموز ذات  أوعلامات  أیة أو أرقام أوأوصاف  أوبالكتابة من تسلسل حروف  الإثبات"ینتج 

لقد أعطى المشرع  سیلة التي تتضمنھا وطرق إرسالھا". معنى مفھوم، مھما كانت الو

بالكتابة على الورق وھذا في  الإثبات: نفس مكانة الإلكترونيالجزائري لإثبات في المشكل 

 الإلكترونيفي المشكل  الإثبات:"یعتبر 1مكرر 323ب نص المادة التعدیل الأخیر حس

التأكد من ھویة الشخص الذي أصدرھا وان  كالإثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانیة

 تكون معدة ومحفوظة في ظروف "ضمن سلامتھا".

نونیة، الأساسیة فیما یتعلق بالتصرفات القا لذلك فقد جعل المشرع من الكتابة وسیلة لإثبات

 تثبت عن طریقھا جمیع الوقائع أنمطلقة، حیث یمكن  إثباتمعترفا لھا في ذات الوقت بقوة 

المُعَدَلَتین  334-333ھا المادتین تالتي یجب إثباتھا بالكتابة تناول الحالات )1(القانونیة.

من خلال تحلیل نص المادتین: ،2005جوان  20المؤرخ في  10-05بموجب القانون رقم 

 بالكتابة تحكمھ قاعدتین أساسیتین ھما : الإثبات مبدأفان 
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طبعة  76):الوسیط في القواعد الإجرائیة والموضوعیة للإثبات في المواد المدنیة لنبیل صقر و مكاري نزیھة ص1(  •
2009.  
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التصرف القانوني غیر التجاري . تزید قیمتھ عن مائة ألف دینار جزائري  إثبات :أولاً 

 محدد القیمة . غیرأو

 من خلال ھذه القاعدة یمكن استنتاج شرطان لإثبات التصرف في كتابة وھما:  

 یكون التصرف مدنیا، لا تجاریا.  أنیجب - )1

 .یكون غیر محدد القیمة أودج 100000تزید قیمة التصرف عن  أنیجب – )2

لمدعي بتحدید تحدد القیمة بالنقود ، وإذا كانت قیمة التصرف غیر محددة بالنقود ، یقوم ا

القیمة ، ولكن تقدیره یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي ولھذا الأخیر تقدیرھا بنفسھ أو 

اعتبر یجاوز المائة ألف  دج ولو قدره  بواسطة خبیر، وإذا كان التصرف غیر محدد القیمة 

 المدعي اقل من ھذه القیمة ،ویجب إثباتھ كتابة.

یس وقت رفع الدعوى (إذا كانت قیمة التصرف تحدید ھذه القیمة وقت صدور التصرف، ل-

لو كانت  أماكتابة.  إثباتھوقت رفع الدعوى وجب  تدج ، وانخفض100000وقت صدوره 

 القیمة اقل و ارتفعت من صدور الدعوى فیجوز إثباتھ بالشھود). 

دج.والفوائد 80000الدین ھو  أصلولیس الملحقات(مثلا  بالأصلالعبرة في تحدید القیمة -

دج فھذا التصرف یجوز 104000دج،فالمجموع4000 التأخیردج.والتعویض عن 20000

مع الملحقات یزید عن  ھدج وان كان مجموع80000بشھادة الشھود لان أصل الدین  إثباتھ

 دج.100000

 والعبرة في تحدید القیمة بكل طلب على حدى:

كانت الدعوى مشتملة على عدة طلبات ناشئة عن مصادر التزامیة مختلفة بین الخصوم  فإذا

: دین عن عقد لمثا الشھود.دج بشھادة 100000في كل طلب یقل عن  الإثباتأنفسھم جاز 

دج.ودین عن عقد قرض ب 20000ب  إیجاردج.ودین ناتج عن عقد 70000ب بیع یقدر 

طلب یثبت بشھادة الشھود لكونھ یقل  أنفسھم فكلم دج وان كانت العقود بین الخصو40000

  دج .100000عن 
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یقدر ب  أثاثكانت التصرفات من طبیعة واحدة مثلا دین ناتج عن عقد بیع  نإھذا حتى 

 أیضادج فھذا 2000یقدر ب ةكھر ومنزلی عقد بیع أجھزة دج. ودین ناتج عن90000

 دج.100000في المجموع تجاوز ب بشھادة الشھود وان كانت لط لفي ك الإثباتیجوز 

 الأمرإذا تعلق  إلابشھادة الشھود، إثباتھز ویج إذدج 100000كل وفاء لا تزید قیمتھ 

دج) فتحسبا 100000زاد عن  أيكتابة ( إثباتھبجزء من حق وجب  أوبالوفاء بالباقي 

 لغش المدین.و ادعائھ الوفاء بدین على دفعات معتمدا على شھادة الشھود.

مبلغ  آخرمشرع الكتابة في ھذه الحالة (مثلا شخص اقرض شخص أوجب ال-

دج واضطر احدھما 25000كل قسط ب  أقساط 5دج واتفقا على الوفاء بھ على 125000

 .)بالأصلدج لان العبرة 100000كتابة رغم كونھ یقل عن  إثباتھلإثبات القسط وجب 

دج ثم عدل عن 100000ز بمعنى أنھ اذا أسس المدعي دعواه، طالبا من مدینھ ما یجاو

الطلب الى طلب أقل من ھذه القیمة وجب الإثبات كتابة لأن العبرة بالطلب الأصلي (مثلا 

دج ، فھنا یجب الإثبات 40000دج ثم عدل عن طالبا 100000أقام المدعي دعواه طالبا 

 بالكتابة لا بشھادة الشھود).

 ثانیاً:

 دج.100000تزد القیمة عن  مما یجاوز أو یخالف ما اشتمل علیھ عقد رسمي ولو ل إثبات

 لتطبیق ھذه القاعدة شروط: 

 یجب أن یكون التصرف مدنیا.-

 یجب أن یكون ھناك عقد رسمي.-

ھناك من یرى أن المقصود بالعقد الرسمي كل دلیل كتابي كامل سواء كان عقدا رسمیا أو 

 من قبل الأطراف أو رسائل موقعا علیھا.محررا عرفیا موقعا علیھ 
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الكاملة فلا تدخل تحت طائلتھ مثل الدفاتر المنزلیة، دفاتر التجار ، یجوز إثبات  رالأدلة غی

 .)1(ما یناقضھا بكافة الطرق

 المراد ھو إثبات ما یجاوز أو یخالف ما اشتمل علیھ العقد الرسمي.-

فالمجاوزة تعني التعدیل أو الإضافة (مثلا في عقد رسمي ، دون أجلا للوفاء وادعى 

 المقترض وجود أجل مزور ، فھذا الادعاء یجب إثباتھ كتابة)

والمخالفة تعني التكذیب ( مثلا دُوِنَ في عقد رسمي أن للبائع قد تسلم ثمن المبیع وأراد 

 بكافة الطرق باعتبارھا  إثباتھاھبة فھنا یجب علیھ  البائع تكذیب واقعة التسلیم مدعیا أن العقد

وقائع مادیة وھناك استثناءات على القاعدتین : حیث یمكن الإثبات بشھادة الشھود فیما كان 

 و المعدلتین:336-335ة في المادة یجب إثباتھ كتابة وھي وارد

 الكتابة.بوجود مبدأ ثبوت -1

 مانع مادي أو أدبي یحول دون الحصول على دلیل كتابي. وجود -2

 خارج عن إرادة الدائن. فقدان السند الكتابي لسبب أجنبي -3

 

 

 

 

 

 

 

 
 :الوجیز في الطرق المدنیة للإثبات في التشریع الجزائري وفق آخر التعدیلات للأستاذ محمد زھدور)1(
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 المقصود بالكتابة:: الأول المطلب

الورقة وھناك من لا یفاضل بین ھذه العبارات بینما ھناك من -السند -بالكتابة المحرر یقصد

 یفرق بینھما:

لا بما  أمعلى الدلیل الكتابي عموما ،أیا كان نوعھ، سواء مكان یعد للإثبات  ق: یطلالمحرر

 العادیة.  الأوراقفي ذلك 

الورقة الرسمیة والورقة العرفیة وھما  للإثباتیطلق على الوثیقتین المعدتین خصیصا السند:

 السند الرسمي).  -(السند العرفي

والتي لم تكن معدة  -الدفاتر التجاریة –مثل الرسائل  الأدلة: ترسل على ما عداھا من ورقة

 .للإثبات أداةلتكون  أساسا

العقد على التصرف القانوني ثم  فأطلقacteباللغة الفرنسیة  تأثرویطلق على الكتابة لفظ 

 .)1(إثباتھ أداةاستعمل نفس اللفظ (عقد) للتعبیر عن 

 التمییز بین التصرف القانون ووسیلة إثباتھ:-الفرع الأول: أ 

ھو اتجاه إرادة الشخص إلى إحداث اثر قانوني معین قد یكون التصرف القانوني : أولا

انشاء حق أو تعدیلھ  أو نقلھ أو انقضائھ (في نطاق القانون الخاص) وقد یكون التصرف 

ناشئا عن إرادة واحدة وھو ما یسمى بالتصرف بالإرادة المنفردة أو ناشئا عن ارادتین وھو 

 العقد: 

زام الشخص بإرادتھ المنفردة بإحداث أثر قانوني معین :ھو التالتصرف الإرادة المنفردة 

الوعد بالجائزة ،أو تعدیل حق انتقالھ( نقل الھبة عن طریق حوالة حق من دائن –إنشاء حق 

 أول الى دائن ثان ) أو انقضائھ (إنھاء الوكالة ).

 

لمؤلفھ عبد الرزاق حمد یوجھ آثار الالتزام  منظیر الالتزا 2الوسیط في شرح القانون المدني الجدید )1( •
 .106-105السنھوري والدكتور عبد الباسط جمیعي ومصطفى محمد الفقي صفحة 
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توافق إرادتین وتطافھما تطابقا تاما في لحظة معینة لإحداث أثر قانوني قد یكون العقد: 

 إنشاء حق أو تعدیلھ أو انقضائھ .

الورقة التي یفرغ فیھا التصرف القانوني ونسمیھا محررات الإثبات وقد تكون  :ھيثانیا

 رسمیة وقد تكون عرفیة.
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 آثار التمییز بین التصرف وأداة إثباتھ: -الفرع الثاني : ب

 :قد یكون التصرف باطلا والمحرر صحیحا:أولا 

محل غیر –اذا كان التصرف باطلا لسبب من الأسباب (صدوره عن شخص عدیم الأھلیة -

المخدرات) أو السبب غیر مشروع (مثلا ھبة على –مشروع مثلا التعامل في المال العام 

شرط القیام بجریمة أو علاقة  غیر مشروعة) ولكن بطلان التصرف لا یعني بطلان 

 اءات المقررة قانونا.المحرر اذا تم وفق الشروط و الإجر

 : قد یكون التصرف صحیحا ولكن المحرر باطلا:ثانیا

مثلا صدور المحرر عن شخص غیر مؤھل قانونا، وجود مبدأ الإثبات بالكتابة أو قاعدة 

لیس خرقا لمبدأ الرضا في العقود ( العقد  (preuve préconstituée)الدلیل المھیأ(

 شریعة المتعاقدین).
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 الثاني: استعمال الكتابة: المطلب

 لھ. إثباتإن الكتابة قد تكون ركنا في العقد كما تكون وسیلة 

التصرف القانوني في  إفراغالكتابة كركن في العقد ھي الحالة التي یشترط فیھا المشرع 

ورقة رسمیة (محرر رسمي) أي أمام موظف مؤھل قانونا لكي یرتب التصرف آثاره أي 

 رفات (العقود مثلا).ركن الشكلیة في التص

 من القانون المدني الجزائري. 1مكرر  324أمثلة: م 

"زیادة على العقود التي یأمر القانون بإخضاعھا الى شكل رسمي: یجب تحت طائلة 

البطلان، تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة أو محلات تجاریة أو 

التنازل عن أسھم من شركة أو حصص فیھا أو صناعیة أو كل عنصر من عناصرھا، أو 

یة أو تجاریة أو عقود تسییر محلات تجاریة أو مؤسسات صناعیة في ععقود إیجار زرا

 شكل رسمي، دفع الثمن لدى ضابط العمومي الذي حرر العقد.

كما یجب، تحت طائلة البطلان إثبات العقود المؤسسة والمعدلة للشركة بعقد رسمي، -

 الناتجة عن ھذه العملیات لدى ضابط العمومي المحرر لعقد". وتودع الأموال

 1مكرر 324من العقود التي یجب الكتابة فیھا وھي :

 العقود المتعلقة بالعقار أو حقوقھ.-1

 عقود المحلات تجاریة أو الصناعیة أوكل عنصر من عناصرھا.-2

 عقود تسییر محلات تجاریة أو مؤسسات صناعیة.-3

 العقود المؤسسة أو المعدلة للشركة وعقود  التنازل عن أسھم أو حصص فیھا.-4

تنص على أن عقد بیع العقار لا یكون  1970من قانون التوثیق الصادر في سنة  12المادة -

 قائما ولا صحیحا إلا إذا أفرغ المتعاقدان إرادتھما في وثیقة رسمیة حررھا موظف عمومي.
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الرسمیة (التوثیق) وكذا المادة  08-93المرسوم التشریعي رقم  عقد الإیجار اشترط فیھ-

 .2007ماي  13الموافق ل  507مكرر من القانون رقم  467

بعض التصرفات الواقعة على بعض المنقولات الخاصة مثلا السفن الطائرات والمحل -

 باطلا". التجاري (لابد من التوثیق) "ینعقد الإیجار كتابة ویكون لھ حق ثابت وإلا كان 

لم تكن الكتابة ذات قوة إثبات في العصور العتیقة بل كانت الصدارة في طرق الإثبات للبیئة 

ة ، لأن الشاھد قد تعتریھ النسیان أو تضعف ذاكرتھ ، ن، و الكتابة في حقیقة أقوى من البی

 كما قد تفد أخلاقھ ویحرف عمدا.

ولى وذلك بأمر من الشارع الإلاھي لھذا مع ظھور الإسلام أصبحت الكتابة في المرتبة الأ

اذا جاء في سورة البقرة "یأیھا الذین أمنو اذا تداینتم بدین إلى أجل مسمى فكتبوه..." 

 ).283-282(الآیتین 

ثم جاءت القوانین الوضعیة اللاحقة للشریعة الإسلامیة ،واعترفت بالكتابة كأول دلیل، وھو 

لحقیقة للحق القائم بین أطراف النزاع، لذلك فقد یوفر ضمانات بالغة ، لأنھ یعكس الصورة ا

جعل المشرع من الكتابة وسیلة الإثبات الأساسیة فیما یتعلق بالتصرفات القانونیة ، معترفا 

لھا في ذات الوقت بقوة إثبات مطلقة ، حیث یمكن أن تثبت عن طریقھا جمیع الوقائع 

 .)1(القانونیة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 77،76الاجرائیة والموضوعیة للإثبات في المواد المدنیة ل نبیل قر ومكاري نزیھة  )الوسیط  في القواعد1( •
 .2009طبعة 
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 إجراءات الإثبات بالكتابة المبحث الثاني: 

خاصة إذا امتنع أحد الطرفان عن تقدیم الدلیل الكتابي اتخاذ إجراءات، للإثبات بالكتابة یجب 

 دلیل الكتابي وقد یكون ھذا الدلیل الكتابيو الأصل أن المدعي ھو الذي یطرح للنقاش ال

 خصمھ فما ھي الطرق المتخذة لتسییر الأمور؟ بحوزة

 :إیداع الأدلة الكتابیة وابلاغھا المطلب الأول :

فإن الأوراق  2008فیفري  25المؤرخ في  09-08من ق.إ.م رقم  21حسب المادة 

تودع بأمانة الضبط للجھة  لادعاءاتھموالسندات والوثائق التي یستند الیھا الخصوم دعما 

القضائیة أما بأصولھا أو نسخ رسمیة منھا، أو مطابقة للأصل ، ویجوز للقاضي أن یقبل 

منھ یقوم كاتب الضبط بجرد ھذه  22النسخ العادیة و الاقتضاء ، وبمقتضى نص المادة 

ا ، ویسلم للخصوم الأدلة والتأشیر علیھا ثم یودعھا بملف القضیة ، وھذا تحت طائلة رفضھ

 .استلاموصل 

تبلغ ھذه الأدلة للخصم ، ویمكن أن یتم ھذا التبلیغ في شكل نسخ ، ویتم تبادل المستندات 

ق .إ.م، یمكن للقاضي الأمر شفاھھ  23أثناء الجلسة و خارجھا بواسطة أمین الضبط ك 

وبالكیفیة بإبلاغ وثیقة عرضت علیھ ، وثبت عدم إبلاغھا للخصم الآخر ویحدد الآجال 

الإجراءات الضروریة ومنح الآجال المناسبة  تخاداالمحددة من قبلھ ویبقى للقاضي سلطة 

 ق.إ.م. 24من أجل ضمان حسن سیر الخصومة م 

في مرحلة الاستئناف لا یشترط ابلاغ الخصم بالأدلة المودعة في ملف الدعوى بالدرجة 

ق  71ویفصل في إشكالات الإبلاغ م ق .إ.م، 70الأولى ، ولكنھ یمكن لأي خصم طلبھا م 

 .ق.إ.م 72-71.إ.م كما یمكنھ اللجوء بھذه المناسبة الى الغرامة التھدیدیة م

  



14 
 

 إثبات صحة المحرر : - المطلب الثاني :

منسوب الیھ من خط أو  لم ینكر ماھو إن المحرر المعرفي حجة على من صدر منھ ما

توقیع ، أما المحرر الرسمي فھو حجة على الكافة إلى أن یطعن فیھ بالتزویر وإجراءات 

 إثبات صحة المحرر ترتكز على قاعدتین ھما :

یحتوي علیھ المحرر من محو  : ومفادھا أن من سلطة المحكمة تقدیر ما القاعدة الأولى

للمحكمة طلب الأصل من الشخص المؤھل  وشطب و غیرھا من العیوب الواردة علیھ و

قانونا الذي كتب المحرر إن كان رسمیا ،أو استدعاء الشخص الذي دونھ إن كان عرفیا 

 وھذا یعرض التوضیحات اللازمة.

مفادھا إنكار أو التوقیع على السندات غیر الرسمیة (المعرفیة) أم الدفع  القاعدة الثانیة :

فیة والرسمیة ،فالورقة العرفیة تجد حجیتھا متى اعترف بالتزویر فیقع على الورقة العر

الذي نسبت الیھ بخطھ وإمضائھ أو بصمتھ أما اذا أنكرھا انتفت قوتھا الثبوتیة ، غیر أن 

الأخذ بھذا الإنكار أمر جوازي للقاضي متى تبین جدتیھ وعدم الرغبة في المماطلة فلھ أن 

وط أو یلجأ الى شھادة الشھود( حسب ما إذا ما یمھلھ ولكن عن قبلھ فیأمر إما بمضاھاة الخط

 ق.إ.م).181،م165كان المحرر الرسمي أو المعرفي منتجا في الدعوى م 

 أولا: الدفع بالتزویر:

ھو دفع یستعمل للتحقیق من مدى صحة المحرر الرسمي أو المعرفي ، وھو یختلف عن 

عبء إثبات عدم صحة الإنكار  إنكار التوقیع ،فعبء إثبات التزویر یقع على من یدعیھ، أما

 (إثبات التوقیع ھو من طرف خصمھ) فیقع على من یتمسك بالورقة العرفیة

 غیر أن الدفع بالتزویر یكون إلزاما في بعض الأوراق العرفیة:

المحررات العرفیة التي تحمل على التصدیق على التوقیع من طرف موظف عام أو  •

 ضابط عمومي.

المحررات العرفیة المعترف بالتوقیع علیھا دون الكتابة ،أو سبق إثبات صحة التوقیع  •

 الذي تحملھ فإذا ادعى من یحتج علیھ بھا حدوث تغییر مادي أو التشطیب.
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المحررات العرفیة التي نوقشت في الموضوع بحضور الأطراف فلا یمكن الدفع  •

 فیھا بالإنكار.

 لقضاء المدني :إجراءات الدفع بالتزویر أمام ا

الطعن بالتزویر من المسائل المتعلقة بالنظام العام ، یمكن الدفع بھ سواء أمام المحكمة 

الابتدائیة، أو أمام المجلس القضائي كحجة استئناف وفي أي مرحلة مراحل الدعوى ( أثناء 

 رفعھا أو السیر فیھا ) وللخصم الذي یرید الدفع بالتزویر أن یطلب ذلك من المحكمة

 بالتزویر أن یختار بین الطریق المدني أو الجزئي.

 الطعن بالتزویر في الأوراق العرفیة: -)1

 عن طریق الادعاء الفرعي :-أ

یتم ھذا الطعن عن طریق مذكرة أمام القضاء الناظر في الدعوى الأصلیة،ویجب أن تتضمن 

القبول ، ویتعین تبلیغ  بدقة الأوجھ التي یستند علیھا الخصم لإثبات التزویر،تحت طائلة عدم

الخصم ، ویحدد القاضي الأجل الممنوح للخصم للرد على ھذا الإعداء ،  إلىھذه المذكرة 

وعلى القاضي المعروض علیھ النزاع وقف الفصل في الدعوى الأصلیة لغایة الفصل في 

بات كانت الوثیقة المطعون فیھا بالتزویر لھا أھمیة في الإث إذادعوى الطعن بالتزویر ، 

تبین للقاضي عدم أھمیة ھذه الوثیقة جاز لھ استبعاد الدفع المتعلق  وإذامن ق.إ.م) 180(م

بالطعن بالتزویر ، غیر أنھ لا یجوز لھ استبعاد الدفع من جھة والقضاء بناء على ھذه  

 الوثیقة من جھة أخرى.

ق.ا.م) و 165ط(یقوم القاضي بالتأشیر على الوثیقة محل النزاع، ویأمر أصلھا بأمانة الضب

یأمر بإجراء مضاھاة الخطوط اعتمادا على المستندات ،أو على شھادة الشھود وعند 

ق.إ.م) ،كما یمكن لرئیس الجھة القضائیة المعروض علیھا 165الاقتضاء بواسطة خبیر (م

الطعن بالتزویر سماع الخصم الذي قدم الوثیقة المطعون فیھا بالتزویر ، وكاتب المحرر 

ق.إ.م) كما یأمر بتقدیم الوثائق التي تسمح بإجراء المقارنة، 166(م الاقتضاءد والشھود عن
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ویؤشر علیھا و یودعھا مع المحرر المنازع فیھ بأمانة الضبط ،لیتم سحبھا من قبل الخبیر 

 ق.إ.م).  166المعین مقابل وصل استلام(م

 عن طریق الإدعاء الأصلي :-ب

ق.إ.م، و إذا صرح المدعي علیھ 176ھ التزویر میتم ذلك عن طریق عریضة تبین فیھا أوج

 177بعدم استعمال المحرر المطعون فیھ بالتزویر ، ویعطي القاضي للمدعي إشھادا بذلك (م

من ق.إ.م)، وإذا صرح المدعي علیھ بتمسكھ بالمحرر المنازع ، تتبع الإجراءات السابقة 

 من ق.إ.م) 178(م

 الرسمیة:طعن بالتزویر في الأوراق ال-)2

تزییف أو تغییر عقد سبق تحریره،أو إضافة معلومات مزورة  إثبات إلى یھدف ھذا الإدعاء

الطابع المصطنع لھذا العقد ، ویقام ھذا الإدعاء  إثبات إلىمن ق.إ.م) وقد تھدف  179(م إلیھ

 بطلب فرعي أو دعوى أصلیة.

 عن طریق الإدعاء الفرعي: - أ

یتم عن طریق مذكرة أمام القاضي الناظر في الدعوى ، ومتى تبین للقاضي أن الفصل في 

التصریح  إلىالدعوى یتوقف على المحرر الرسمي المطعون فیھ بالتزویر، یدعو المدعي 

عما إذا كان یتمسك بھ ، إذا صرح الخصم بعدم التمسك بھ أو لم یبد أي تصریح ، استبعد 

أصل المحرر أو نسخة  إیداع إلى، دعاه القاضي   باستعمالھخصم المحرر ، وإذا تمسك ال

مطابقة عنھ بأمانة ضبط الجھة القضائیة خلال أجل لا یزید عن ثمانیة أیام ، وفي حالة عدم 

كان الأصل مودعا ضمن محفوظات عمومیة ،  وإذا،  استبعادهإیداعھ في الأجل المحدد یتم 

 ق.إ.م)181انة ضبط الجھة القضائیة (میأمر المودع لدیھ الأصل بتسلیمھ لأم

 عن طریق الإدعاء الأصلي:-ب

یتم رفع الإعداء الأصلي بالتزویر عن طریق عریضة تبین أوجھ الطعن بالتزویر ، ویأمر 

القاضي بإیداع العقد المطعون فیھ بالتزویر لدى أمانة الضبط خلال أجل لا یتعدى ثمانیة 
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اعتمادا على المستندات أو شھادة الشھود أو الخبرة  أیام ، ویأمر القاضي بمضاھاة الخطوط

 ق.إ.م174و170و167و165المواد 

صحتھ وھذا ما  أوتزویر المحرر  أماالتحقیق في ھذا الادعاء یتبین  إجراءاتومن خلال 
 سنوضحھ:

 ثبوت تزویر الوثیقة المطعون فیھا فعلا:

قرارا باعتبار الوثیقة المطعون فیھا مزورة وبالتالي بطلانھا  أووھنا یصدر القاضي حكما 

جزئیا  أوشطبھا كلیا  أو إتلافھا أو بإزالتھا الأمرواستبعادھا من الدعوى الأصلیة كما لھ 

ق.ا.م) ویقرر القاضي 183وإما بتعدیلھا، ویسجل منطوق الحكم على ھامش العقد المزور (

 الضبط. بأمانةالمحفوظات التي استخرج منھا حفظھ العقد الرسمي ضمن  إدراج إعادة أما

 ثبوت صحة الوثیقة المطعون فیھا بالتزویر:

الدعوى  الأوراقیحكم القاضي برفض الطعن لعدم التأسیس مع رد الوثیقة المطعون فیھا 

 .الأصلیة

المجلس ولھذا  أمامكان  إذا م المحكمة وللنقضأماكان  إذاویكون الحكم قابلا للاستئناف 

 ) مق.ا.361ق.ا.م، 358(م للأصللطعن اثر موقف خلاف ا

القاضي  أمامولا یجوز للخصم الخاسر في الدعوى المدنیة الطعن بالتزویر من جدید 

 الجزائي.

الطعن بالتزویر في المحررات الرسمیة والعرفیة ھو جریمة في قانون العقوبات  أن كما

 ق.ا.ج)220-216المادتین ( لأحكامطبقا 

الطریق الجزائي لابد من رفع  إتباعوفي حال  :عن طریق الدعوى الجزائیة حالة الطعن

وكیل الجمھوریة في المحكمة المختصة محلیا،  أمامشكوى ضد الشخص المستظھر للوثیقة 

الضبطیة القضائیة بفتح تحقیق وسماع الشاكي والمشتكي من كما یمكنھ  أمر الأخیرفلھذا 
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تعین بالخبراء، أو یعرض الوثیقة على مخبر الشرطة إحالتھا على قاضي التحقیق الذي یس

 .الإجراءاتمضاھاة الخطوط وغیرھا من  ءالقضائیة أو إجرا

على  أوإحالتھابانتفاء وجھ الدعوى ضد المتھم، أمریصدر القاضي  إما أنبعد انتھاء التحقیق 

 غرفة الاتھام(جنایة). أومحكمة الجنح 

لغایة الفصل في الطعن بالتزویر تطبیقا  لأصلیةاویجب على القاضي المدني وقف الدعوى 
 ق.ا.م)165لمبدأ الجزائي یوقف المدني (م

 :اثر الحكم الجزائي على المدني

القضاء الجزائي للمطالبة بالتعویض عن  أمامیجوز لصاحب الشكوى التأسس كطرف مدني 

 ثبتت الإدانة فالقاضي یفصل في المدني والجزائي. فإذاالأضرار اللاحقة بھ 

القاضي المدني  أماموالطرف المدني یجوز لھ استخراج نسخة من الحكم بالإدانة واستظھار 

السیر في الدعوى المتوقفة فالقاضي المدني علیھ استبعاد الوثیقة الثابت جزائیا  إعادةو طلب 

السیر في الدعوى  إعادة(عن طریق عریضة  إثباتتزویرھا  وعدم الاعتماد علیھا كدلیل 

بعدد النسخ حسب الخصوم). وان انتھت بالبراءة ، فالمستفید علیھ استخراج نسخة من الحكم 

القاضي المدني الذي یلزم بإعادة الورقة ( تستعید قوتھا الثبوتیة) بناء على  أمامواستظھاره 

 بب التھمة.الحكم الجزائي ولھ طلب التعویض المدني عن الأضرار بس

 یرى الفقھ وجوب توافر شروط لقبول الدفع بالتزویر:

 یكون ھذا الدفع منتجا في الدعوى . أن )1

 أوتكون ھناك وقائع كافیة في الدعوى لتكوین اقتناع القاضي بصحة المحرر أن )2

 بتزویره

كان المقصود نفي قرینة  إذاالتحقیق جائزا ، فلا یقبل القاضي التحقیق  إجراءیكون  أن )3

 أنعدم التوقیع على ورقة سبق للمحكمة  إثباتقانونیة قاطعة كما لو كان المقصود ھو 

 فصلت فیھا بحكم حائز لقوة الشيء المقضي بھ.

 وخاصة عن طریق الخبرة. الإثباتواثبات التزویر یكون بكافة وسائل  )4
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حین  إلىقبلتھ المحكمة وقف الفصل في الدعوى المدنیة  إذاویترتب على الدفع بالتزویر 

الفصل النھائي في الدعوى العمومیة وقد تحكم المحكمة ببطلان وتبیان العیب الذي 

المحكمة  أمامیشوب الوثیقة المطعون فیھا بالتزویر وھذا لا یؤثر على مراكز الأشخاص 

 الجزائیة الناظرة في دعوى التزویر.

 اة الخطوط :ثانیا : دعوى مضاھ

تھدف دعوى مضاھاة الخطوط أو نفي صحة الخط أو التوقیع على المحرر العرفي ، عن 

من ق  174-164وتتم المضاھاة وفقا للمواد  164طریق طلب فرعي أو دعوى أصلیة م 

.إ.م. و یجوز للمحكمة أن تجري بواسطة خبیر أو عدة خبراء یعینھم القاضي للقیام بالعملیة 

 م المضاھاة بمعرفة القاضي (فحص الوثیقة وما فیھا من شطب أو تحشیر).، ویجوز أن تت

 ق.إ.م: 167الأوراق التي تصلح للمضاھاة م  )1

یتعین على القاضي إجراء المضاھاة استنادا الى العناصر التي توجد بحوزتھ، عند 

الاقتضاء أمر الخصوم بتقدیم الوثائق التي تسمح بالمقارنة، ویقبل لھذا الغرض على 

وجھ الخصوص : التوقیعات التي تتضمنھا العقود الرسمیة ، الخطوط والتوقیعات التي 

 سبق الاعتراف بھا من الخصم ، الجزء من المستند الذي لا ینكره الخصم.

ففي ھذه الحالات لا یلزم اتفاق الخصوم علیھا أم الأوراق خلاف ھذه فلا بد من الاتفاق 

،وإذا  170ط لاسیما في الشأن على القاضي م علیھا و تعرض إشكالات مضاھات الخطو

 ق.إ.م.172اعترف المدعي علیھ بكتابة المحرر أعطى القاضي للمدعي إشھاد بذلك م

 شروط دعوى التحقیق " المضاھاة أو شروط الدفع بالإنكار": )2

 یشترط لقبول دعوى التحقیق:

 انكار ورقة عرفیة لم یسبق الاعتراف بتوقیعھا.-أ

لأن الورقة الرسمیة لا یؤثر فیھا التوقیع بل  الانكار في ورقة عرفیة:أن یكون  -ب

 یجب الدفع فیھا بالتزویر.

 أن یكون الانكار صریحا : -ت
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إن اعترف الشخص بتوقیعھ على الورقة العرفیة، یجوز أن یكون صریحا كما یمكن أن 

یكون صریحا ، ولا  یكون ضمنیا بمجرد السكوت عن الإنكار ، أما انكار التوقیع فلا بد أن

یتصور أن یكون ضمنیا أبد وبمجرد الإنكار الصریح تزول حجیة الورقة مؤقتا الى حین 

الشخص نفسھ، ولیس من الفصل فیھا ، ویلاحظ أن الإنكار یجب أن یكون صادرا من 

ورثتھ، إذ یمكنھم حلف یمین على أنھم لا یعلمون أن الحظ أو الإمضاء أو البصمة ھو لمن 

 ھ ھذا الحق.تلقوا من

الإنكار قد یكون للخط أو التوقیع و إما أن یكون إنكارا كلي فیشمل كل ما ھو منسوب -ث

لشخص ،فإذا اعترف الخصم بمضمون الورقة العرفیة (الكتابة)، ولكنھ أنكر التوقیع 

المنسوب إلیھ اعتبرت الورقة بدایة ثبوت بالكتابة وعلى من یتمسك بھذه الكتابة أن  یجري 

و تحقیق (سماع الشھود) إذا اعترف الخصم بالتوقیع وأنكر الكتابة ، فإن ھذا الإنكار خبرة أ

للكتابة لا لیھدر حجیة الورقة ، لأن ھذه لا یشترط فیھا سوى وجود ورقة موقعة من طرف 

الشخص حتى وان لم تكن بخطھ ، وفي ھذه الحالة على المنكر للكتابة الطعن بالتزویر ، إذا 

محتج فیھا في نزاع بین شخص والورثة ، فإنھ یجوز لھم إنكار صدور كانت الورقة ال

الورقة من مورثھم كما یمكن لھم أن یحلفوا یمینا بأنھم لم یتعرفوا على توقیع مورثھم أو 

المعدلة)،كما یشترط أن لا یكون الورثة قد سبق لھم الاعتراف  327بصمتھ أو إمضائھ (م

 بالورقة العرفیة.

 العرفیة منتجة في الدعوى : أن تكون الورقة-ج

تكون الورقة منتجة في الدعوى إذا كانت ضروریة أو أساسیة تتضمن للأطراف لھا علاقة 

بموضوع النزاع الأصلي ، وسبق لمحكمة أن قبلتھا كوثیقة وھذا الشرط المنصوص علیھا 

وط إلا إذا ق.إ.م) ومفاد ذلك أن القاضي لا یقبل الدفع بمضاھاة الخط165بمفھوم المخالفة (م

 كانت للورقة موضوع الإنكار وسیلة إثبات مقبولة ومنتجة للفصل في النزاع.

إذا تخلفت الشروط أو إحداھما فلا یجوز التمسك بالإنكار ، وتبقى للورقة العرفیة حجیتھا 

إلى أن یطعن فیھا التزویر والقضاء المصري لا یجوز الفصل في الموضوع بل تحكم بعدم 

 وتترك فرصة للخصم لإتباع طریق الطعن بالتزویر.قبول الإنكار 
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 من ق .إ.م ): 165انظر م : شھادة الشھود: (ثالثا

أي أن الشاھد یشھد على مدى صحة التوقیع، بعبارة أخرى ما رآه في توقیع الخصم على 

 الورقة العرفیة ، وھذه الطریقة غیر مجدیة إذ من جھة تشترط الكتابة في إثبات التصرف 

دج، أو غیر محدد القیمة ومن جھة أخرى نسمح بإثبات التوقیع 100000لقیمة  المجاوز

على الورقة عن طریق شھادة الشھود. وإذا ثبت صحة المحرر یسترجع حجیتھ ، ویحكم 

 ق.إ.م 174على المنكر بغرامة مدنیة و التعویضات والمصاریف م 

ھذا الدلیل بحوزة خصمھ  في الأصل أن المدعي ھو الذي یطرح الدلیل الكتابي وقد یكون

 فما ھي الطرق المتخذة لتسییر  الأمور؟

 عند امتناع أحد الطرفین عن تقدیم الدلیل الكتابي:

المدعي  ھو الذي یطرح الدلیل الكتابي وقد یكون ھذا الدلیل بحوزة خصمھ فما أنفي الأصل 

 ھي الطرق المتخذة لتسییر الأمور ؟

الدلیل الذي بحوزتھ بقوة القانون وھذا ھو ما ھو  یوجد حالات یلزم أحد الطرفین تقدیم )1
 منصوص علیھ في القانون التجاري بالنسبة للإثبات الدفاتر التجاریة.

بذلك وفي ب الإطلاع علیھا وندب خبیر للقیم : للمحكمة طل طریقة تقدیم الدفاتر التجاریة - أ

أقوال الخصم  حال رفض الخصم تنفیذ أمر المحكمة یكون ھذا الامتناع قرینة على صحة

 .الآخر

: نعني بھا تسلیم الدفاتر للتاجر في ثلاث حالات وھي : حالة المیراث ،  طریقة التسلیم - أ

حالة قسمة الشركات (حلھا) ، حالة الإفلاس وللقاضي السلطة التقدییریة في قبول طلبت 

 التسلیم أو رفضھ .

 یوجد حالات یلزم فیھا لطرفان بتقدیم الدلیل : - ب

 وجود نسخة مزدوجة عن الدلیل الكتابي .وھذا في حالة 

 یوجد حالات یستند فیھا الخصم على دلیل كتابي ثم یسحبھ: - أ
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ویحدث ذلك أن قدم أحد الخصوم دلیلا كتابي ثم یسحبھ حتى لا تتاح الاستفادة منھ من 

الإجراء لخضع  إلاطرف المحكمة غیر أن إلزام الخصم بتقدیم دلیل تحت یده، ما ھو 

فلھ أن یقبل ھذا الطلب متى تراءت لھ جدیتھ وفائدتھ في الدعوى أو یرفضھ  لتقدیر القاضي

 إذا كانت الأوراق المقدمة كافیة لإصدار الحكم في الدعوى.

إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق كانت محتجزة لدى الخصم ، وقاطعة في الدعوى یمكنھ الطعن 

 من ق .إ.م) . 392بالتماس إعادة النظر خلال شھرین (

 حالات وجود السند بحوزة الغیر: -4

یجوز للقاضي أن یأمر باستخراج نسخة رسمیة أو إحضار عقد رسمي أو عرفي أو إحضار 

أیة وثیقة محتجزة لدى الغیر ، بناء على طلب أحد الخصوم الذي یقدمھ في شكل عریضة 

ق.  74والمادة 73تبلغ للخصوم، یقوم القاضي بالفصل في الطلب بأمر معجل النفاد المادة 

تلقاء نفسھ ،بإحضار الأصل أو أیة وثیقة محتجزة لدى الغیر متى إ.م ،لھ أن یأمر ولو من 

كانت مقارنتھا بالمحرر المنازع فیھ مفیدة ، وتودع ھذه الوثائق بأمانة ضبط الجھة القضائیة 

مقابل وصل ، ویأمر القاضي باتخاذ التدابیر اللازمة التي من شأنھا المحافظة على ھذه 

 من ق .إ. م 169أو إرجاعھا أو إعادة إدراجھا المادة  الوثائق والاطلاع علیھا أو نسخھا

 یجوز للمحكمة إذا أدخلت الغیر في الخصام و إن لم یمتثل بالحكم علیھ بغرامة مالیة 
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 المبحث الأول :المحررات الرسمیة 

تكتسي العقود الرسمیة أھمیة بالغة في الإثبات في جمیع المواد المدنیة والتجاریة والأحوال 

وغیرھا ولھذا فقد أحاطھا المشرع بعنایة خاصة فحدد مدلول العقد الرسمي وشروطھ  الشخصیة ،

 والآثار المترتبة على تخلف شروطھ وحجیتھ بین الأطراف واتجاه الغیر.

 المطلب الأول :مفھوم المحررات الرسمیة

المشرع  لما كان الإثبات عن طریق الكتابة من أضمن وأقوى أدلة الإثبات على الإطلاق فقد اھتم

الجزائري بتبیان الشروط التي تكون لازمة فیھا ، حیث تكون المحررات الرسمیة من اصطناع 

 أشخاص معینین و شروط معینة. 

 الفرع الأول :تعریف المحررات الرسمیة

وھي الأوراق التي یقوم موظف عام بتحریرھا وفقا لأحكام قانونیة مقررة وھي كثیرة ومتنوعة  

صة بالحالة المدنیة ومنھا الوثائق الرسمیة القضائیة كالأحكام والقرارات منھا الأوراق الخا

ومنھا الوثائق الرسمیة العامة كالقرارات الإداریة والقوانین والمعاھدات .  المنفذینومحاضر 

 ومنھا أوراق الموثقین لأنھا تتمیز بتدخل إرادة الأطراف.

 26المؤرخ في  58-75 الأمرمن  324مادة وقد عرفھا المشرع الجزائري قبل التعدیل في نص ال

شخص مكلف بخدمة  أوالرسمیة ھي التي یثبت فیھا موظف عام  الأوراقب :  1975سبتمبر 

عامة ما تم لدیھْ وما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونیة في حدود سلطتھ 

من القانون المدني  324واختصاصھ وبعد التعدیل عرفھا المشرع الجزائري في نص المادة 

ب :" العقد الرسمي عقد یثبت فیھ  1988ماي  03المؤرخ في  14-88بموجب القانون رقم 

تم لدیھ أو ما تلقتھ من ذوي الشأن  موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما

 ا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطتھ واختصاصھ"قوذلك طب

 فقبل التعدیل كان یغبر على المحرر بالورقة الرسمیة وبعد التعدیل أصبح العقد الرسمي 
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كما أن مصدر المحرر قبل التعدیل ھو الموظف العام والشخص المكلف بالخدمة وبعد التعدیل 

 أضیف الضابط العمومي.

 و العقود الرسمیة نوعان : -

من الطرف الأول وقبول من الطرف  متبادلتین أي إیجاب إرادتینتعاقدیة : تتوفر فیھا  -1

 الآخر كالبیع، الھبة ، الإیجار ، الشركة.

تصریحیة : ویقتصر فیھا دور الموثق على استقبال التصریح ویحرر بشأنھ عقد قالب  -2

 :رسمي متى كان ھذا التصریح غیر مخالف للقانون مثل  

 ة ، شھادة توثیقیة ، تصریح شرفيطلب إعداد فریض

 الشروط الواجب توافرھا في المُحَرَرات الرسمیة  الفرع الثاني :

من القانون المدني یتبین أن الشروط التي یجب توافرھا لیكون  324بالرجوع إلى نص المادة 

 السند الرسمي صحیحا ھي :

 :أولا: صدور المحرر الرسمي من موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة 

أن الموظف العام ھو الشخص الذي تعینھ الدولة للقیام من أعمالھا ویتنوع الموظفون العمومیون 

 .بتنوع المُحَررات الرسمیة التي یصدرونھا 

ویشمل تعریف الموظف جمیع موظفي الدولة بمختلف مصالحھا المركزیة والخارجیة ، الولایة 

، المؤسسات العمومیة ذات  الطابع الإداري بجمیع مصالحھا الإداریة ، البلدیة بجمیع مصالحھا 

التابعة للدولة والولایة والبلدیة ویخرج من مفھوم الموظف جمیع عمال المؤسسات العمومیة ذات 

الطابع الاقتصادي والتجاري وغیرھا من المؤسسات التي تخضع لإحكام القانون العام ویخضع 

ات العمل المعدل والمتمم بالأمر رقم المتضمن علاق 11-90العاملون فیھا لإحكام القانون 

96/21. 

 أما الضابط العمومي: مقل الموثق ، المحضر القضائي ، المترجم.-
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ولیس من الضروري أن یكون من تصدر منھ الورقة الرسمیة موظف عام بل یكفي أن یكون  -

المحكمة  مكلف بخدمة عامة ومثال المكلفین بالخدمة العامة الخبراء المقبولون الذي تعینھم

 ورؤساء المجالس الشعبیة المنتخبون.

والسبب في إعطاء ھذه الأھمیة في الإثبات للمحررات التي یصدرھا ھؤلاء الموظفون -

 یمكنھم والمكلفون بالخدمة ھو الثقة التي توحیھا مھمتھم بالنسبة لعموم الناس ومن ثمة فإنھ لا

 .تفویض سلطتھم إلى غیرھم

مفھوم الموظف العمومي محدد بموجب النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالوظیفة  -

العمومیة وھو مكرس خاصة في النصوص التطبیقیة للقانون العام للعمال لاسیما المرسوم 

النموذجي لعمال  الأساسيالمتضمن القانون  1985مارس 23المؤرخ في : 59-85الرئاسي رقم 

 .العمومیةالمؤسسات والإدارات 

 ثانیا : سلطة  الموظف أو الضابط العمومي واختصاصھ في إصدار المقرور الرسمي :

لا یكفي أن یكون المُحَرِر صادرا عن الموظف أو ضابط عمومي لیكون رسمیا بل لابد أن یكون 

 -ھذا الموظف أو الضابط العمومي قد تصرف في حدود سلطتھ واختصاصھ والمقصود بالسلطة

 . )1(ھي ولایة الموظف أو الضابط العمومي و أھلیتھ –فقھاء القانون  كما یعرفھا

الولایة : یجب أن تكون ولایة الموظف أو الضابط العمومي قائمة وقت تحریر المُحَرِر الرسمي -

 فو قام الموظف قبل تعیینھ بتحریر مُحَرِر رسمي فإنھ یكون باطلا.

یع العقود  التي تدخل في عمومي أھلا لتحریر جمالضابط ال والأھلیة : یجب أن یكون الموظف أ-

 اختصاصھ

 

 

42،ص : 3،2001زیتوني عمر ، مقال بعنوان حجیة العقد الرسمي ، مجل الموثق ، العدد —1  
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اختصاص الموظف أو الضابط العمومي إقلیمیا في إصدار أو تحریر المحرر الرسمي : یرتبط  •

بدائرة الاختصاص للھیأة الإداریة  الإداريالاختصاص الإقلیمي لكل موظف عمومي في السلك 

مجموع إقلیم البلدیة واختصاص  إلىالتابع لھا فاختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي یمتد 

كامل إقلیم الولایة وھكذا .غیر أن الاختصاص الإقلیمي للموثق یخرج  إلىلدولة یمتد ا أملاكمدیر 

من قانون  2كامل التراب الوطني وھو ما نصت علیھ المادة  إلىعن ھذه القاعدة لیمتد اختصاصھ 

یتضمن تنظیم التوثیق ،ویتعلق الاختصاص الإقلیمي  1988یولیو  12مؤرخ في :  27-88رقم 

 لأمرین:عموما بأحد ا

موطن الأطراف أو محل إقامتھم أو الموطن المختار من طرفھم لإبرام العقد أو مكان حصول  -1

 الواقعة القانونیة كما ھو الحال في عقود الزواج وسائر عقود الحالة المدنیة.

موقع ومحل وجود الأموال موضوع العقد لاسیما في المعاملات الواردة على الأموال العقاریة  -2

 لتجاریة والأموال المرھونة.والمحلات ا

 ثالثا :مراعاة الأشكال والأوضاع التي قررھا القانون :

من القانون المدني وتحدید النصوص التشریعیة  324أن ھذا الشرط مكرس بموجب المادة -

والتنظیمیة الخاصة عادة كیفیة تحریر المُحَرَرَات الرسمیة فتحدد العناصر والبیانات التي یجب أن 

یھا والشكلیات التي یخضع لھا كل عقد مثلما ھو الحال بالنسبة لقانون التوثیق الذي حدد تشمل عل

 18كل عقد مثلما ھو الحال بالنسبة لقانون التوثیق الذي حدد في نص المادة  18في نص المادة 

والمرسوم  63كیفیة تحریر العقود . وكذلك الأمر في قانون الحالة المدنیة من خلال نص المادة 

.إن بعض النصوص التشریعیة لا 71و61المتعلق بتأسیس السجل العقاري المواد  63-76قم ر

تكتفي بتحدید تلك العناصر والشكلیات بل تحیل على التنظیم مھمة إصدار نماذج كاملة للمحررات 

المتعلق بالنشاط  01/03/1993المؤرخ في : 03-93كما ھو الحال في المرسوم التشریعي رقم 

التصامیم ذي تلاه صدور مرسومین تنفیذیین تضمن الأول تحیدي نموذج عقد بیع على العقاري ال

والثاني نموذج الإیجار وتنطبق ھذه القاعدة بصفة عامة على العقود التي یختص بتحریرھا كل 

البلدي وأھم البیانات الواردة في السُنَد الرسمي : من مدیر أملاك الدولة ورئیس المجلس الشعبي 

 .توقیعھ إلىالھویة الكاملة للشھود ، ذكر تاریخ العقد، اسم الضابط العمومي محرر السند لاإضافة 



26 
 

)1(أما شھود العقد الرسمي ثلاثة أنواع: -
 

 "   les témoins certificateursشھود التعریف " شھود التأكید  -1

ین یضمنون ھویة المتعاقدین وحضورھما في العقد لیس واجبا الا اذا كان الموثق وھم الشھود الذ

من القانون المدني ، لذلك  3فقرة  2مكرر  324یجھل ھویة الأطراف وھذا طبقا لنص المادة 

 یجوز للموثق تحریر عقد بیع أو عقد إیجار أو عقد شركة بدون حضور شھود الإثبات.

وھم الذین یساھمون  les  témoins instrumentairesد " شھود العدل : "شھود العق -2

" تحت  actes solennelsالعقد وتكوینھ وشھادتھم واجبة في العقود الإحتفائیة  ' إنشاءفي 

-05من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم  3مكرر  324المادة طائلة البطلان إعمالا بنص 
یتلقى الكاتب العمومي التي تنص :"  45جب المادة موب 2005یونیو سنة  20المؤرخ في  10

."  ومثالھا الھبة ، الوصیة ، الوقف تحت طائلة البطلان العقود الاحتفائیة بحضور الشاھدین

 والزواج فھذه الأنواع من العقود حضور شھود العدل فیھا ضروري .

وإنما یحضرون  ولیس لھم أیة قیمة قانونیة les témoins d’honneurشھود التشریف :  -3

 على سبیل التشریف.

من القانون المدني  4مكرر  324المادة أما بالنسبة للعقد الرسمي الناقل للملكیة العقاریة فإن -
 أضاف شروط أخرى والتي تتمثل في :

أن یكون العقد محررا أمام الموثق بالنسبة للعقارات التابعة للإفراد وبمعیة مدیر أملاك الدولة 

 ارات التابعة لھذا الأخیر.بالنسبة للعق

جمیع المسائل  أن یكون مكرس لاتفاق الطرفین أي أن یتطابق الإیجاب مع القبول حول-

 .الجوھریة في العقد

سنة  19أي بالغین لسن الرشد المدني  وھو  أن یكون مبرم بین الطرفین یحوزان أھلیة التعاقد :-

 من القانون المدني. 40وغیر محجور علیھما طبقا للمادة 

 .109حمدي باشا، المرجع السابق ص -1
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أن یحتوي على أصل الملكیة : وذلك بتبیان أسماء المالكین السابقین وعدد الإمكان صفة وتاریخ  -

 .الوقوع في التصرف في ملك الغیرالتحویلات المتتالیة وھذا من أجل تجنب 

  .         محدد للعقار تحدیدا نافیا للجھالة من ناحیة موقعة، رقمھ ، مساحتھ ومعالمھ الحدودیة - 

وما بعدھا من القانون   02مكرر  324مراعیا للإجراءات الشكلیة المنصوص علیھا في المادة  -

وما  15بتأسیسي السجل العقاري والمادة المتعلق  63-76وما بعدھا من المرسوم  61والمادة 

      والمتضمن تنظیم مھنة التوثیق. 12/07/1988المؤرخ في : 88/27بعدھا من القانون رقم 

ثمن الملكیة  5/1لتسدید المبلغ بالنسبة للعقود المبرمة أمام الموثق عند صدور قانون المالیة خمس 

ثمن الملكیة   2/1یجب دفع   2018المالیة  لزوماً ما بین  لدى الموثق لكن بعد صدور قانون

                                                                                           امة.عال بالخزینة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .107، ص 2002الجزائر ، طبعة )حمدي باشا عمر : نقل الملكیة العقاریة :في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأحكام * دار ھومة ، 1(
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 رابعا :وظیفة التسجیل 

تحریر العقد على  الشكل الرسمي الذي اشترطھ القانون للتعبیر عن الإرادة اشترط  إلىإضافة 

على الموثق تسجیل  105-76بموجب الأمر  29/12/1976قانون التسجیل الصادر بتاریخ : 

 إذاالطابع التابع لھا مكتب التوثیق إقلیمیا  ، مختلف العقود التي یبرمھا لدى مصلحة التسجیل و

من قانون التسجیل : (لا یمكن للموثقین أن یسجلوا عقودھم إلا في مكتب  01فقرة  75جاء بالمادة 

الولایة الذي یوجد بھا مكتبھم ).                 التسجیل التابع للدائرة أو عند الاقتضاء في مكتب   

ویلزم نفس القانون الموثقین تسجیل جمیع العقود التي تحرر بمعیتھم في اجل لا یتجاوز شھرا 

وفي حالة التأخیر في التسجیل یتعرض الموثق لعقوبات جبائیة (دون نزع الصبغة الرسمیة على 

من قانون التسجیل : ( یجب أن ستجل عقود تسجیل الموثقین في اجل شھر  58العقد) طبقا للمادة 

: (أن الموثقین الذین لم یسجلوا عقودھم في الآجال 93بتداءا من تاریخھا ..) وأضافت المادة ا

المحددة تطبق علیھم العقوبات التأدیبیة من قبل السلطة المختصة التي یتبعونھا من دون المساس 

      بتطبیق العقوبات الأخرى المنصوص علیھا في القوانین والأنظمة الساریة المفعول عند 

ء الاقتضا )1(                                                                                                                                                

والغرض من عملیة تسجیل العقود الرسمیة تمكین إدارة الضرائب من مراقبة ومتابعة جمیع -

    كیة خاصة العقاریة وإعادة تقویمھا وتحصیل الرسوم و الضرائب المترتبة التحویلات في المل

علیھا . )2(                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 .115المرجع السابق ، ص  حمدي باشا عمر ، -1

 .42زیتوني عمر ، المرجع الآنف الذكر ، ص  -2
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  :وظیفة الشھر خامسا

یعرف الإشھار العقاري بأنھ نظام قانوني ، لھ مجموعة نمن القواعد والإجراءات یضمن بھا حق 

الملكیة العقاریة وكذا الحقوق العینیة الأخرى وجمیع العملیات القانونیة الواردة على العقارات . 

یة لعقار ما الغیر حول الوضعیة القانونإذن فإن الإشھار العقاري یلعب دورا ھاما یتمثل في إعلام 

وأیضا حول الثروة العقاریة لشخص ما فضلا على أنھ یلعب دور مھم في التشریع الجزائري 

یتمثل أساسا في إتمام نقل الملكیة حتى بین الطرفین المتعاقدین ، ومن جھة أخرى یبقى الإشھار 

لخاضعة إجباري لیس فقط بین طرفي العقد وإنما أیضا بالنسبة لكل طرف مشارك في العملیات ا

لھذا النظام أو ما نسمیھم بالمحررین (الموثقین ، السلطات الإداریة ،كتاب الضبط ، القناصلة) 

المتعلق بتأسیس السجل  25/03/1976المؤرخ في  63-76من المرسوم  90طبقا لنص المادة 

المتضمن  12/11/1975مؤرخ في :  74-75من الأمر  14العقاري واستنادا لأحكام المادة 

 )1(مسح الأراضي وتأسیس السجل العقاري  إعداد

من  793إن عملیة الشھر العقاري ھي وحدھا التي تستطیع نقل الملكیة طبقا لمقتضیات المادة 
 القانون المدني )

وعلیھ في حالة تزاحم المشترین فإن الملكیة تنتقل إلى من اتخذ إجراءات الإشھار قبل الآخر ولو 

 بساعات محدودة.

 

 

 

 

 

 

 

  120حمدي باشا عمر ،المرجع السابق ،ص -1
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 الفرع الثالث : الآثار المترتبة على الإخلال بشروط المُحَرِر الرسمي:

یترتب على مخالفة الأوضاع أو اختلال شرط من الشروط السالف ذكرھا بطلان المُحَرِر الرسمي 

ولو كان التصرف القانوني وفقد قرینة الرسمیة التي یتمتع بھا وبالتالي فقدان حجیتھ كسند رسمي 

 . )1(موضوع السند في حد ذاتھ صحیحا 

لم یحدد القانون المدني ولا قانون التوثیق الحالات التي یترتب علیھا بطلان المُحَرِر الرسمي -

بحكم القانون ما عدا حالتي : عدم دفع الثمن بین یدي الضابط العمومي وتلقي السند (العقد) 

 شاھدین.بدون ) 2(الاحتفائي

ومن ثم فإنھ یجب التمییز بین الأوضاع والشكلیات التي تعتبر جوھریة ویترتب علیھا البطلان -

 وتتجلى في إحدى الصور التالیة على سبیل المثال ولا الحصر:

صدور السند من شخ لیس موظف ولا ضابط عمومیا.-  

موضوعیا .صدور السند من موظف أو ضابط عمومي لكنھ غیر مختص إقلیمیا أو  -  

صدور السند بدون تاریخ. -  

 تلقي العقود الاحتفائیة بدون شاھدین. -

 تحریر السند بغیر اللغة العربیة باعتبارھا اللغة الرسمیة. -

 عدم اشتمال السند على ھویة الأطراف. -

والبطلان ھنا مقرر قانونا إما بالنص علیھ صراحة أو لكون المخالفة المستوجبة للبطلان تشكل  -

كقواعد قاعدة قانونیة آمرة أو لكونھا تمس بقاعدة من القواعد المتعلقة بالنظام العام مخالفة ل

 الاختصاص والصفة والأھلیة

 

1 42زیتوني عمر ، المرجع السابق الذكر ، ص : -  

 45المادة  2005یونیو  20المؤرخ في  10-05من قانون المدني المعدلة بموجب القانون رقم  3مكرر  324حسب المادة  -2
 ةاستبدال العقود الإحتفائی –منھ 
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أما مخالفة الأشكال والأوضاع والشروط التي لا تعد جوھریة ولا تشكل مخالفة للنظام العام ،  -

 ولیس من شأنھا أن تؤثر على السند الرسمي فلا یترتب علیھا البطلان ومثال ذلك :

 عدم كتابة التاریخ والأرقام بالحروف. -

 تشطیب أو التحشیر ما لم یكن ماسا بجوھر العقد الكتابة بین الأسطر أو ال -

 أما الآثار المترتبة على بطلان المحرر الرسمي : -

الأصل أن بطلان المحرر الرسمي ویشمل المحرر كلھ بكل ما اشتمل علیھ من بیانات بما في ذلك 

ثبوت تاریخھ، ولكن یجب التمییز بین المحرر الرسمي والتصرف القانوني الذي یبقى قابلا 

 للإثبات بالوسائل الأخرى التي یسمح القانون بھا ، ویجوز إثباتھ بالسند الباطل نفسھ بوصفھ سندا

عرفیا متى توافرت شروطھ وذلك باستثناء العقود والتصرفات القانونیة التي یوجب فیھا القانون 

الرسمیة كشرط لصحتھا مثل التصرفات الواردة على العقار والحقوق العینیة العقاریة وعقود 

ر الشركات والمحلات التجاریة والرھون العقاریة والحیازیة وغیرھا فإنھا تبطل ببطلان المُحَرِ 

 المعد لإثباتھا باعتبار شكل الرسمیة ركن في العقد ذاتھ.

من القانون المدني المعدل على أنھ: 2مكرر  326و تنص المادة -  

(یعتبر العقد غیر رسمي بسبب عدم كفاءة وعدم أھلیة الضابط أو انعدام الشكل كمحرر عرفي إذا 

.الرسمي  محررال أنكان موقعا من قبل الأطراف ) ویستفاد من نص المادة   

طلا لأي سبب من الأسباب المذكورة أعلاه سواء ما تعلق منھا بعدم اختصاص أو عدم امتى كان ب

 .أھلیة الضابط العمومي أو عدم احترام الأشكال والأوضاع المقررة 

قانونا ، فإنھ یعتبر غیر رسمي و یأخذ مرتبة السند العرفي بشرط أن یكون موقعا من قبل 

العرفي ولا یكون لتحریره من طرف ضابط عمومي أي أثر  المحررن لھ حجیة الأطراف ، وتكو

فیما یتعلق بثبوت التاریخ إلا من تاریخ تسجیلھ والتأشیر علیھ من طرف مفتشیة التسجیل أو 

 .إیداعھ وھذا تطبیقا للقاعدة العامة
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 المطلب الثاني : حجیة المحررات الرسمیة في القانون المدني

یتمتع السند الرسمي بافتراض تفید صحتھ قانونا كلما كان مظھره الخارجي یوحي بذلك 

والتي تنص "  )1(من القانون المدني  5مكرر  324المادة  وھذه القاعدة مكرسة بنص

تزویره ، ویعتبر نافذا في كامل التراب یعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى یثبت 
 الوطني ".

وھذه القرینة التي تتمتع بھا الورقة الرسمیة لا تحدث أثرھا إلا إذا اتسمت بحالة ظاھرة من  -

الصحة والمشروعیة كما تقدم فإذا ظھر على شكلھا أنھا مشوبة بعیب ظاھر للعیان كأن 

المحكمة وبدون أن یطعن فیھا تكون مشتملة على حشو أو محو أو تشطیب فإن من حق 

للقاضي أن الفصل في الدعوى لا یتوقف  ءىبالتزویر مسبقا أن تستبعدھا من النزاع إذا ترا

 )2(من قانون الإجراءات المدنیة.  156على المستند المدعى بتزویره وھذا طبقا لنص المادة 

 الفرع الأول : حجیة المحرر الرسمي فیما بین الطرفین :
: (یعتبر العقد الرسمي حجة لمحتوى الاتفاق المبرم بین  6/1مكرر  324المادة تنص 

 الأطراف المتعاقدة وورثتھم وذوي الشأن .
غیر أنھ في حالة شكوى بسبب تزویر في الأصل ، یوقف تنفیذ العقد محل الاحتجاج 

قاف بتوجیھ الاتھام ، وعند رفع دعوى فرعیة بالتزویر یمكن للمحاكم حسب الظروف إی
 تنفیذ العقد مؤقتا).

 

 

 

 

 

 

، الجریدة  1988ماي  3المؤرخ  14-88مكرر من القانون المدني الجزائري أضیفت بمقتضى قانون  324المادة  -1
 .541، ص  18الرسمیة رقم 

یحي بكوش أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقھ الإسلامي ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الطبعة الثانیة ،  –2
 .118ص  1988
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: یعتبر العقد الرسمي حجة بین الأطراف حتى  ولو لم یعبر فیھ إلا   7مكرر 324المادة و

 باشرة مع الإجراء.ببیانات على سبیل الإشارة ، شریطة أن یكون لذلك علاقة م

 .صلة بالإجراء سوى كبدایة للثبوت ولا یمكن استعمال البیانات التي لیست لھا -

ویستفاد من نص المادتین أن المحرر الرسمي حجة على الأطراف  وورثتھم وخلفھم  -

ویشمل الخلف العام الخاص وھذه الحجیة مستمدة من قرینة الرسمیة التي توحي بالثقة و 

أن یثبت تزویره أو یثبت  إلىن المحرر في مظھره  یوحي بصحتھ وسلامتھ الائتمان متى كا

 ما یخافھ.

فالخصم الذي یتمسك بمحرر رسمي لا یلزم بإثبات صحتھ طالما كان مظھره سلیما . 

 ویحمل الختم الرسمي للدولة وتوقیع الضابط العمومي الذي حرره.

غیر أنھ ینبغي التذكیر بأن البیانات الواردة في المحرر الرسمي لیست على مستوى واحد  -

 من الأھمیة فھناك نوعان من البیانات التي یتضمنھا السند الرسمي :

 بیانات یكون فیھا المُحَرِر الرسمي حجیتھ حتى یطعن فیھ بالتزویر : - أ

وتشمل كل البیانات التي دونھا الضابط العمومي فیما وقع من ذوي الشأن بمحضره وتحت 

 نظره ، أما ما دونھ بحكم وظیفتھ ومھامھ وتتمثل فیما یلي :

حضور الأطراف والشھود والتأكد من ھویة وشخصیة المتعاقدین إما بوثائق رسمیة أو  -

 بشھادة شھادتین تحت مسؤولیتھما.

المتقاعدین ببلوغ سن الرشد والخلو من العوارض الأھلیة الظاھرة كالجنون التأكد من أھلیة  -

 أو العتھ أما العوارض الخفیة في تأكد منھا بواسطة شاھدین.

تدوین مضمون تصریح الطرفین أمامھ بالإیجاب والقبول والشروط الخاصة للعقد والعلم بھا  -

 من قبل الأطراف.

 معاینة وبین یدي الضابط العمومي.دفع وقبض الثمن إذا كان واجب الدفع ب -

 تاریخ المُحَرر وتوقیعھ من قبل الأطراف والشھود بمحضر الضابط العمومي. -

 تلاوة المُحَرِر على الأطراف. إلىالإشارة  -

 صدور السند من الضابط العمومي ببیان اسمھ ولقبھ وصفتھ ومحل إقامتھ المھنیة. -
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یھا إلا بالتزویر ولا یقبل  من الخصم الي یدعي فمثل ھذه البیانات لا تكون قابلة للطعن ف -

 خلافھا أي وسیلة أخرى لدحض ما ورد بالمحرر الرسمي.

 بیانات تكون لھا الحجیة حتى یثبت العكس :  -ب

ا أتثبتھ الضابط العمومي في السند باعتباره وارد على لسان الأطراف أو موتتمثل في كل 

حد الطعن بالتزویر  إلىالشھود أو ما دونھ بناء على استماعھ للأطراف ، فلا تصل حجیتھ 

وإنما یجوز إثبات عكسھا بوسائل الإثبات المقررة قانونا مع التذكیر أنھ لا یجوز إثبات 

بالكتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة تعززه البیئة أو القرائن ومن  خلاف ما ورد بسند مكتوب إلا

 أمثلة ھذه البیانات :

التصریح بمبلغ الثمن المتفق علیھ وإقرار البائع باستلامھ خارج مكتب الموثق في غیر  -

 الحالات التي یتم فیھ الدفع بین یدي الموثق لزوما.

 الحالة التي ھو علیھا. تصریح المشتري بأنھ قد عاین المبیع وقبولھ بھ على -

 تصریح البائع بأن العقار المبیع خال من كل قید أو دین أو تبعیة. -

 تصریح الأطراف بأنھم لیسو في حالة ولا إفلاس ولا تسویة قضائیة ولا توقف عن الدفع. -

 تصریح الأطراف بمھنھم ، ومحل إقامتھم. -

 تعیین المبیع واصل الملكیة ، الذي یستنسخ من سندات أصل الملكیة السابقة  -

تعیین الورثة الشرعیین في عقد الفریضة الذي یدونھم الموثق بناءا على تصریح طالب  -

 الفریضة وشھادة الشاھدین.

 الإخفاء أو التخفیض من مبلغ الثمن المصرح بھ. -

أن ترد في مُحَرِر رسمي تكون قابلة لدحضھ  فكل ھذه البیانات وما یماثلھا ، التي یمكن

بإثبات العكس ولا تكون قابلة للطعن فیھا بالتزویر، حیث أن الضابط العمومي یدونھا بالسند 

بناء على تصریحات الأطراف وبالتالي تكون على مسؤولیتھم ولا یكون الضابط العمومي 

ط من حیث مطابقة محرر السند مسؤولا عن صحة مضمونھا وإنما یكون مسؤولا فق

 التصریحات لما دون المُحَرَرْ الرسمي.
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لكن ما مدى صحة مضمون التصریحات ؟ قد تحتمل التصریحات الصدق أ, الكذب من 

الأطراف وبالتالي تقبل إثبات العكس لأن الموثق لم یكتب إلا ما أقره الأطراف صادقین 

 كانوا أم كاذبین.

یمكن أن یتضمنھا المُحَرَرْ الرسمي وھي واردة على  ولكن ھناك نوع ثالث من البیانات التي

من القانون المدني أي أنھا لا تشكل عنصر  7مكرر  324سبیل الإشارة كما عرفتھا المادة 

أساسیا في العقد مثل : ذكر مھنة الأطراف والشھود وذكر أن المرأة متزوجة أو عازیة أو 

ة ، فإن ھذا النوع من البیانات تكون مطلقة في غیر عقود الزواج وعقود الأحوال الشخصی

لھ حجیة حتى یثبت العكس إذا كانت متعلقة مباشرة بموضوع العقد أما إذا لم تكن متعلقة 

 بموضوع العقد فلا تعد إلا كبدایة ثبوت بالكتابة.

عن  27/09/2000مؤرخ في  20264وقد أكدت المحكمة العلیا على ذلك في القرار رقم 

وجاء فیھ ما یلي : (حیث أن العقد التوثیقي یتضمن نوعین من  )1(حجیة عقد الشھرة 

 البیانات :

البیانات التي تتعلق بالوقائع التي یباشرھا الموثق نفسھ أو الوقائع المادیة التي یقوم بھا 

الأطراف التي یقوم بھا الأطراف أمام الموثق الذي یعاینھا وھذه البیانات بالتصریحات 

 أن یثبت عكسھا. إلىاھا الموثق من الأطراف تكون حجة والاتفاقیات التي یتلق
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وبالرغم من الحجیة التي یعطیھا القانون للورقة الرسمیة ، فإن ذلك لا یمنع القاضي من أن 
بتفسیرھا عن محتوى الاتفاق المبرم بینھما ولكن یجب ألا یتعرض للشكل الذي صیغ یقوم 

 .)1(فیھ ذلك الاتفاق

 الفرع الثاني : حجیة المُحَرَر الرسمي بالنسبة للغیر 

بصیغة مطلقة في نصھا على حجیة العقد من القانون المدني  5مكرر  324المادة وردت 

الرسمي على خلاف المادتین الموالیتین ومن ھذه المادة نستخلص أن المُحَرَر الرسمي حجة 

على الكافة ولیس على أطراف العقد وخلفھم فقط ویسري على الغیر ما یسري على 

واردة في المُحَرَرْ الأطراف فیما یتعلق بالبیانات القابلة للطعن بالتزویر وحتى البیانات ال

على سبیل الإشارة ، فإن ادعى الغیر أن التصرف المدون في الورقة الرسمیة لیس بیعا كما 

أنكر  إذاتدل علیھ وإنما ھو ھبة مستترة فإن بإمكانھ أن یثبت ذلك بالوسائل المختلفة أما 

 حصول العقد أمام الموظف فلیس أمامھ إلا طریق الطعن بالتزویر.

 ث : حجیة صور المُحَرَرْ الرسمي :الفرع الثال

 أن الأوراق التي یحررھا الموثق على نوعین :

من قانون  6/4المادة الأصول التي یحتفظ بھا في مكتبھ وتحت مسؤولیتھ وھذا طبقا  لنص  - أ

 الذي یتضمن تنظیم التوثیق. 1988یولیو  12المؤرخ في :  88-27

تفظ بھا وإنما یسلمھا لذوي الشأن أصول أخرى یحررھا أو یصادق علیھا ولكنھ لا یح - ب

مباشرة كالوكالات البسیطة مثلا ، غیر أنھ من الناحیة الواقعیة فإن جمیع السندات یحتفظ 

 بأصلھا على سبیل الاحتیاط والاحتراز من التلاعب بھا وتزویرھا.
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أن أصل الورقة الرسمیة ھو الذي یحمل التوقیعات وھي *الفرق بین الأصل والصورة : 

التي تعتبر من صنع الموثق ، أما الصورة فھي لا تحمل التوقیعات ولیست صادرة من 

الموثق إلا في حدود ما ھي منقولة عن الأصل بواسطتھ أو بواسطة موظف تابع لھ ، فھي 

صورة لا في كونھا أصلا ،  من ھذه الناحیة ورقة رسمیة ولكن رسمیتھا محدودة في كونھا

والمفروض أنھا مطابقة للأصل مطابقة تامة بما ورد فیھ من بیانات وما تحملھ من توقیعات 

 وأنھ لا فرق بین الصورة الخطیة أي النسخة وبین الصورة الفوتوغرافیة.

ولكن في الغالب ھو أن لا تكون الورقة التي یدلى بھا أمام القاضي إلا صورة أو نسخة من 

لأصل الذي دونت فیھ الحقوق أساسا ، وبالرغم من أن الصورة إلا أن القضاء یتخذ بشأنھا ا

 قیمة الورقة الرسمیة الأصل ، كلما عرضت صورة كدلیل للإثبات.

حقیقة  إلىفما ھي قیمة ھذه الصورة أو النسخة ؟ والى أي حد یمكن للقاضي أن یطمئن  -

 )1(الوقائع المسجلة بھا ؟

یستخرج عن الأصل ولا یحمل إلا إمضاء وختم الموظف أو الضابط  إن ما یستنسخ أو -

العمومي فیسمى نسخة عادیة ، أو نسخة تنفیدیة أو مستخرج ، وتتضمن النسخة العادیة 

النص الكامل للمُحَرَر الرسمي المحفوظ قانونا وتسلم عادة للأطراف عند كل طلب ، وذلك 

 أو الاستظھار بھا عند الحاجة.من أجل الاحتفاظ والاستعمال أو الاستدلال 

بینما یتضمن المستخرج ملخص یشمل كل البیانات الرئیسیة في العقد كالتاریخ وبیانات 

محرر السند وھویة أطراف العقد وتعیین العقار وتعیین الثمن وتحرر ھذه المستخرجات 

العقود  مصالح التسجیل والطابع رفقة الكشوف الخاصة بتسجیل إلىبصفة رئیسیة لتقدیمھا 

 الرسمیة ولا یوجد ما یمنع من تسلیمھ للأطراف بناءا على طلبھم.
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أما النسخة التنفیذیة فإنھا تشتمل بالإضافة إلى النص الكامل للسند ، الصیغة التنفیذیة وھي  -

من  320نفس الصیغة التنفیذیة الخاصة بالأحكام الصادرة عن المحاكم مثلما حددتھا المادة 

قانون إجراءات المدنیة ، وتسلم النسخة التنفیذیة مرة واحدة بناء على طلب أحد الأطراف أو 

أمر من  رئیس  المحكمة من أجل تمكین الدائن بالاتزام من تنفیذ السند الممھور بالصیغة ب

التنفیذیة ضد المدین بكل وسائل التنفیذ بما في ذلك الحجز التنفیذي واستعمال القوة العمومیة 

 1988یولیو  12المؤرخ في :  27-88من قانون رقم  20للمادة وذلك طبقا  الاقتضاءعند 

 .)1(من تنظیم التوثیق الذي یتض

من القانون المدني : إذا كان أصل الورقة الرسمیة موجودا ، فإن  325تنص المادة  -

صورتھا الرسمیة خطیة كانت أو فوتوغرافیة تكون حجة بقدر الذي تكون فیھ مطابقة 
 للأصل.

فإذا وقع تنازع ففي  وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ینازع في ذلك أحد الطرفین ، -
 ھذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.

من القانون المدني : إذا لم یوجد أصل الورقة الرسمیة كانت الصورة  326وتنص المادة  -

 حجة على الوجھ الآتي :

یكون للصورة الرسمیة الأصلیة تنفیذیة كانت أم غیر تنفیذیة حجیة الأصل متى كان  -
 لشك في مطابقتھا للأصل.مظھرھا الخارجي لا یسمح با

من الصورة الأصلیة الحجیة ذاتھا ولكن یجوز في ھذه  المأخوذةویكون للصورة الرسمیة  -
 الحالة لكل من الطرفین أن یطلب مراجعتھا على الصورة الأصلیة التي أخذت منھا.

ما یؤخذ من الصورة الرسمیة للصورة المأخوذة من النسخ الأول فلا یعتد بھ إلا  أما -
 لمجرد الاستئناس تبعا للظروف".

 یتبین من ھذه النصوص أن ھناك حالتین متمیزتین : -
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 حالة ما إذا كان أصل الورقة الرسمیة موجودا. -أ/

 ا كان أصل الورقة الرسمیة مفقوداإذحالة ما  -ب/

 أولا : حجیة الصورة إذا كان الأصل موجود.

من القانون  325لكي تكون للصورة حجیة الورقة الرسمیة ذاتھا فإن القانون في المادة 

 : )1(المدني یشترط توافر أمرین أساسین 

عند الحاجة  یجب أن یكون أصل الورقة الرسمیة موجودا : أي محفوظا لكي یمكن الرجوع •

وعلة ذلك أنھ لا قیمة للصورة أو النسخة الخطیة في حد ذاتھا وإنما  تستمد قیمتھا من مدى 

مطبقتھا للأصل ومن ثم فأن بإمكان الخصم الذي یحتج علیھ بصورة رسمیة أن یطلب 

إحضار الأصل ، ولا یشترط القانون أي شكل في ذلك ویلزم القاضي بالأمر بإحضارھا ولا 

لامتناع عن ذلك بحجة أن الصورة تشتمل على ضمانات تدل على مطابقتھا التامة یستطیع ا

 للأصل ، كما أنھ لا أھمیة للموظف الذي حرر الصورة أو استخراجھا.

یجب أن تكون ھذه الصورة رسمیة : فإذا كانت صورة عادیة فإنھ لا یعتد بھا وقد تكون ھذه  •

تكون صورة عن صورة رسمیة للأصل الصورة الرسمیة صورة عن الأصل ذاتھ كما قد 

 والحل في جمیع الحالات سواء طالما أن الأصل موجود فإنھ یمكن دائما مضاھاتھا بھ.

فإذا توافر ھذان الشرطان قامت قرینة قانونیة على أن الصورة و مطابقة للأصل وتكون لھا  -

خصم فإذا نازع فیھا حجیتھا ، غیر أن ھذه القرینة غیر قاطعة وھي قائمة ما دام لم ینكرھا ال

 وجب مراجعتھا على الأصل.

 

 

 

 
د.عبد الرزاق احمد السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، المجلد الأول ، الجزء الثاني ، دار النھضة العربیة  -1
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 متى كان الأصل غیر موجود.ثانیا :حجیة الصورة 
تنطبق على صور الأوراق الرسمیة ولا تنطبق على الأوراق العرفیة وھذا أمر طبیعي لأن 

المحررات العرفیة لا توفر أدنى شيء من الضمانات لأنھا لم تحرر أمام موظف عمومي 

وتشمل ھذه الحالة كل الصور التي ینعدم فیھا الأصل نتیجة تلف أو حرق تشمل حتى 

 الثورات. أوا لدى موظف أجنبي مثل الاحتلال الأوضاع التي یوجد الأصل فیھ

ویجب على الخصم الذي یرید الاستفادة من ھذه الحالة بتقدیم صورة لأصل یزعم عدم  -

 وجوده أن یتولى إثبات انعدام الأصل.

 وتشمل ھذه الحالة على ثلاثة فروض: -

ن ع مأخوذةكانت  سوءا: أن تكون الصورة الرسمیة مأخوذة عن الأصل مباشرة أولا  -

الأصل  ذاتھ المحفوظ أي عن الصورة التنفیذیة أو عن النسخة العادیة الأولى وھذه الصورة 

الرسمیة كلھا لھا حجیة واحدة ھي حجیة الأصل  المفقود وذلك متى كان مظھرھا الخارجي 

لا یسمح بالشك في مطابقتھا للأصل ، أما إذا كان العكس كما إذا كانت مشتملة على شطب 

شیر فإن الصورة تسقط حجیتھا فھي لا تستمد ھذه الحجیة من الأصل لأنھ أو محو أو تح

مفقود . وإنما من ذاتھا بالرغم من أنھا لا تحمل توقیع الخصم وبالرغم من عدم إمكانیة 

 من القانون المدني. 326/1مطابقتھا على الأصل وھذا طبقا لنص المادة 

عن الصورة الرسمیة الأصلیة ، وھي لا تعتبر  مأخوذةأن تكون الصورة الرسمیة  :ثانیا  -

صورة عن الأصل إلا بطریق غیر مباشر وھذه الصورة لھا نفس الحجیة للصورة الرسمیة 

الأصلیة بشرط أن تكون الصورة الرسمیة الأصلیة موجودة لیتمكن مقارنتھا بھا ، وأما إذا 

من  326/2طبقا لنص المادة  كانت ھذه الصورة مفقودة فإنھا لا یعطي لھا ھذه الحجیة وھذا

 القانون المدني .

أن تكون الصورة الرسمیة مأخوذة عن الصورة المأخوذة عن النسخة الأولى وھنا  :ثالثا  -

تبتعد المسافة ما بین الصورة والأصل فھي صورة الصورة أي الصورة الثالثة في ھذه 

 إذا أمال الاستئناس لا غیر جیة وإنما یمكن أن تؤخذ على سبیالحالة لا تكون  للصورة أیة ح

 المشكل یزول وتسترجع الصورة حجیتھا وھذا طبقا لنص المادة اقر بھا الخصم فان 

 من القانون المدني. 326/3
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 *حجیة البیانات المقیدة في الفھارس والسجلات الرسمیة:

والخاصة  )1(أن السجلات العمومیة التي یمسكھا ویحتفظ بھا الموظف أو الضابط العمومي 

سجلات یومیة وفھارس لعقود مرقمة  بقید السندات الرسمیة والتي تخضع وجوبا للقید في

 326المادة ومؤشرة من طرف رئیس المحكمة المختص ، تقید فیھا العقود وقد أوردت 

حكما خاصا بھا واعتبرت البیانات الواردة بھا كبدایة ثبوت من القانون المدني   1مكرر 

 ا قیدت ذلك بشرطین اثنین ھما :بالكتابة ولكنھ

أن یثبت فقدان جمیع أصول الوثائق للسنة التي یبدو أن السند المحتج بھ قد حرر خلالھا أو  -1

 أن یثبت أن فقدان أصل ھذا السند كان نتیجة حادث خاص.

یكون لدى الموثق فھرس قانوني منظم أي تتوافر فیھ الشروط التي یفرضھا القانون  أن -2

ویتضمن البیان بأن العقد المراد الاحتجاج بھ قد حرر فعلا في نفس التاریخ المدعى 

 بتحریره فیھ.

ففي حالة تحقق ھذین الشرطین تعتبر البیانات الواردة في السجلات كبدایة ثبوت بالكتابة  -

ئذ الإثبات بالبینة أي بشھادة الشھود ویصبح من الضروري الاستماع لمن كان ویقبل عند

شاھدا على العقد إن وجد على قید الحیاة لیتحول الشاھد بذلك من شاھد على صحة المُحَرَرْ 

من القانون  333المادة الرسمي ، إلى شاھد إثبات على التصرف القانوني وفقا لأحكام 

 المدني
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 المبحث الثاني : المحررات العرفیة :

المحررات العرفیة ھي التي یحررھا الأطراف بمعرفتھم وقد شاعت ھذه الكتابة بین الأفراد 

في مختلف المجتمعات مما استوجب تنظیمھا وتحدید أحكام وقواعد لتسویتھا حمایة لما 

مجتمع ولقد مر المُحَرَرْ العرفي بعدة مراحل في التشریع تحمل من حقوق الأفراد في ال

 الجزائري من عقد لھ حجیة العقد الرسمي إلى عقد باطل .

 المطلب الأول : مفھوم المُحَرَرات العرفیة 

لأوراق التي تصدر بمعرفة أفراد عادیین لا یتدخل أي موظف ایقصد بالمحررات العرفیة 

لم یأتي المشرع الجزائري بتعریف العقد العُرفي ، حیث أو ضابط عمومي في تحریرھا

 فیما یلي المحررات العرفیة  فوإنما اكتفي بتعریف العقد الرسمي، وسنعر

 الفرع الأول : تعریف المُحَرَرات العرفیة

المحررات العرفیة ھي تلك المُحَرَرات التي یقوم بإعدادھا الأطراف سواء بأنفسھم أو 

بواسطة كاتب من أجل تصرف قانوني ویتم توقیعھا من قبل المتعاقدین أو بواسطة كاتب من 

أجل تصرف قانوني ویتم توقیعھا من قبل المتعاقدین وحدھم والشھود إن وجدوا من دون 

ط عمومي مختص ولا یعد التصدیق على توقیعات الأفراد من تدخل موظف عام أو ضاب

طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي أو نائبھ أو الموظف الذي ینتدبھ لھذا الغرض من قبیل 

إضفاء طابع الرسمیة على المحرر العرفي المصادق علیھ وذلك لأن التصدیق على 

قة إنما یثبت فقط ھویة الموقع التوقیعات لا یستھدف إثبات شرعیة أو صحة العقد أو الوثی

دون ممارسة الرقابة على محتوى ومضمون العقد وھو ما تنص علیھ صراحة أحكام 

المتعلق بالتصدیق  19/02/1977المؤرخ في :  41-77من المرسوم رقم  2و  1المادتین 

على التوقیعات ، غیر أن التصدیق على التوقیعات من طرف المجلس الشعبي البلدي أو 

ف المفوض یعطي للسند العرفي تاریخا ثابتا ابتداءا من تاریخ التصدیق على التوقیع الموظ

 )1(من القانون المدني  328تطبیقا لأحكام المادة 

 17، ص 2002حمدي باشا عمر ، حمایة الملكیة العقاریة ، دار ھومة ، الجزائر ، طبعة  -1
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 الشروط الواجب توافرھا في المُحَرَرات العرفیة الثاني : رعالف

لم یضع المشرع الجزائري تعریف العقد العرفي بل اكتفى المشرع بتعریف العقد الرسمي 

فبالمعنى لمخالف فإن العقد العرفي ھو العقد المحرر .من القانون المدني  324بنص المادة 

ن خارج أداء مھامھم وھذا ما من غیر الأشخاص المذكورین في المادة أو من طرفھم لك

من القانون المدني (یعتبر العقد غیر رسمي بسبب عدم كفاءة  2مكرر  326المادة  أكدتھ
 أو أھلیة الضابط العمومي أو انعدام الشكل كمحرر عرفي إذا كان موقعا من قبل الأطراف).

 قیع.فمن خلال ھذا التعریف نلاحظ وجود شرطین للعقد العرفي ھما الكتابة والتو -

یتمیز ھذا النوع من الأوراق المعدة للإثبات بأن القانون لا یتطلب أي شكل   أولا: الكتابة :-

معین في  یتمیز ھذا النوع من الأوراق المعدة للإثبات بأن القانون لا یتطلب أي شكل معین 

بل م في عداده فلیس من اللازم أن یتولى الأطراف المتقاعدون تحریر الورقة العرفیة بأنفسھ

یمكن أن یقوم بذلك أي شخص كان سواء في ھیئة كاتب تابع لھم أولا أو یكون مستخدما 

متخصص في ذلك وقد یكون موظف عاما في غیر ھیئتھ الرسمیة. كما قد تكون مكتوبة 

 بخط الید أو آلة طباعة.

الورقة عكس  –كما لا یجب أن تكون اللغة المكتوبة بھا الورقة العرفیة ھي اللغة الوطنیة  -

 فیمكن تحریرھا باللغة العربیة أو أیة لغة أجنبیة أخرى.  –الرسمیة 

ولا یشترط القانون كتابة التاریخ على الورقة العرفیة ولكن ھذه الورقة لا تكون حجة على  -

 من القانون المدني. 328الغیر إلا إذا كان لھا تاریخ ثابت حسب المادة 

ومع ذلك فقد یوجب القانون على سبیل الاستثناء ذكر التاریخ على بعض المحررات  -

 من القانون  742من التجاري ، الشیك  390العرفیة ومثال ذلك السفتجة  المادة 

من القانون التجاري ولكن عدم ذكر التاریخ فیھا لا  465التجاري ، السند لأمر المادة 

 یشكل سببا من أسباب البطلان.
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تعددت التواریخ في المحرر العرفي فإن التاریخ الأخیر ھو الذي یجب أخده بعین وإذا  -

 ).1(الاعتبار إلا إذا ثبت تزویره

وقد یساھم الشھود في إنشاء الورقة العرفیة ولكن ھذه المساھمة لا یزیدھا شیئا من الحجیة  -

أنھ في حالة وقوع  ومع ذلك فقد یكون توقیع الشھود على الورقة العرفیة مفیدا لاحتمال

إجراءات مضاھاة الخطوط علیھا یستدعى ھؤلاء للتأكد على المصدر الحقیقي للورقة 

المتنازع فیھا كما أن وفاة أحد الشھود الذین وقعوا على الورقة العرفیة لھا تاریخا ثابتا 

 من القانون المدني. 328حسب المادة 

ورقة العرفیة ولكن قد یتعلق بذكر المكان ولا یشترط القانون ذكر المكان الذي حررت فیھ ال -

في الورقة العرفیة أھمیة خاصة لأن المكان إذا وقع ذكره كان ذلك قرینة على أنھ ھو 

المكان الحقیقي الذي ابرم فیھ العقد ولذا فقد تترتب علیھ نتائج ھامة خاصة ما یتعلق 

 بالاختصاص المحلي.

یع على الورقة العرفیة في أن یضع الشخص بخط یتمثل التوقثانیا : التوقیع على الورقة :  

 یده علیھا لقبھ أو اسمھ أو ھما معا أو كنیتھ أو أیة كتابة أخرى ومن ثم لا بد أن

              یكون التوقیع بالید و أما في المواد التجاریة فإن بالإمكان أن یكون التوقیع بوضع ختم   

 La griffeخاص في شكل توقیع 

ولا یمكن إعطاء أیة قیمة للتوقیع إلا إذا كان صادرا من الطرف الذي ینسب إلیھ ولذلك فإن   -

الوكیل لا یوقع باسم موكلھ ولو تلقى تعلیمات في ذلك وإنما یجب أن یوقع باسمھ الشخصي 

 ذوبصفتھ نائیا عن موكلھ.

د كما أنھ قد وقد یقع التوقیع على الورقة العرفیة من طرف جمیع ذوي الشأن في وقت واح -

 یتم متفرقا وعلى مراحل أو في أماكن مختلفة. 

وقد یكون التوقیع قبل كتابة النص وعلى ورقة بیضاء لیقع ملؤھا فیما بعد وھذا ما یسمى 

 بالتوقیع على بیاض غیر أن ھذه الطریقة فیھا نوع من المشاكل إلا أن الشخص الذي یوقع 
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ى بیاض مھما كانت غفلتھ یستطیع أن یتنصل من الالتزام  المضاف على تلك الورقة عل

فیثبت أن البیانات الموجودة بھا لیست مطابقة لنوایاه الحقیقیة ، وقد أضاف المشرع 

یونیو  20المؤرخ في  10-05الجزائري إثر تعدیل القانون المدني   وفق القانون رقم 

 منھ.  48، وھذا طبقا لنص المادة البصمةدني یعدل ویتمم القانون الم 2005

والتوقیع ببصمة الإصبع لم یكن التقنین القدیم ینص علیھ إلا أنھ ظھر في العمل أكثر ضمانا  -

وقد جعل المشرع الجزائري  )1(من التوقیع حیث أثبت العلم أن بصمات الأصابع لا تتشابھ 

للبصمة قوة الإمضاء تلبیة للطرف الآخر الذي یقصد التحفظ من الطعون التي قد توجھ في 

 المستقبل إلى صحة الإمضاء.

 الفرع الثالث : جزاء الإخلال بمبدأ التوقیع على الورقة العرفیة  -

وحدھا التي تدل على أن التوقیع ھو الشكلیة الأساسیة اللازمة لصحة الورقة العرفیة ھي 

وجود الرضاء الضروري لإنشاء أي تصرف قانوني وبدون تلك الشكلیة فلیس ھناك ما یدل 

على وقوع التراضي ومن ثم فإن الورقة تعتبر باطلة بدون توقیع علیھا ، و مع ذلك فقد 

یثور التساؤل عندما تكون الورقة تعتبر مشتملة على التزامات ذات طابع تضامني كما ھو 

لشأن في الكفالة إذا وقّع علیھا بعض المتضامنین دون البعض الآخر ، إن مما لا شك فیھ ا

أن توقیع ھؤلاء المتضامنین أو بعض منھم لا یشكل حجة على الذین لم یوقعوا على الورقة 

 العرفیة.

أما إذا تبین من ظروف الدعوى أن عدم توقیع بعض الأطراف لیس امتناعا من موافقتھم  -

نھا أو أن ظروفا خاصة منعتھم من توقیعھا فإنھ بإمكان القاضي أن یعتبر على مضمو

 الورقة حجة بالنسبة للجمیع.

وإذا كانت الورقة العرفیة منشأة لالتزام من جانب واحد فإن التوقیع اللازم لصحة الورقة  -

.)2(ھو توقیع ھذا الملتزم وحده
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 المطلب الثاني : حجیة المُحَرَرَات العرفیة في القانون المدني 

تُعْطَى للورقة العرفیة یستلزم التعرض إلى عد من  أنأن تعرف على الحجیة التي یمكن 

رفیة ومدى حجیتھا في كل مرحلة المسائل وھي أھم المراحل التي مرت بھا الورقة الع

 بالإضافة إلى كیفیة تنظیمھا من قبل المشرع .

 الفرع الأول : حجیة المُحَرَرات العرفیة قبل صدور قانون التوثیق

للعقد العرفي حجیة فیما بین المتعاقدین وحجیة في مواجھة الغیر إذا استوفى الشروط 

اس سوف نتطرق لھذه الحجیة في ثلاث القانونیة التي سوف یأتي بیانھا وعلى ھذا الأس

 فروع:

 : حجیة الورقة العرفیة من حیث مصدرھا  أولا

عل العكس مما قیل في الورقة الرسمیة فإن الورقة العرفیة لیست لھا حجیة في ذاتھا من 

حیث المصدر وذلك لأنھ لا تساندھا أیة قرینة تدل على صدورھا حقیقة ممن تنسب إلیھ أو 

 وقعھا.من الشخص الذي 

ویستثنى من ذلك ما إذا أودعت الورقة العرفیة لدى الموثق ولكن بشرط أن یكون الإیداع  -

ثابتا وأن یقوم بھ جمیع الأطراف المتعاقدة أو على الأقل الطرف المدین وعلة ذلك كما ھو 

ظاھر ھو أن القیمة عند الإیداع الذي یثبت وحده مصدر الورقة العرفیة وفیما عدا ذلك 

ورقة العرفیة حجیة الإقناع إلا إذا اعترف بالتوقیع الوارد فیھا بصفة تلقائیة من فلیس لل

 أو إذا قرر القاضي ثبوت ذلك التوقیع على صاحبھ.  إلیھطرف الشخص المنسوب 

وسواء كان الأمر إنكار للتوقیع أو عدم تعرف علیھ فإن على القاضي أن یفصل في الورقة  -

 باعتبارھا مسألة أولیة .موضوع النزاع ویبدي رأیھ فیھا 
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فالورقة العرفیة تفقد قیمتھا وتنھار حجیتھا بصفة مؤقتة بمجرد الإنكار ویتعین على من 

 .)1(یدعي صحتھا أن یثبت ذلك 

وللتأكد من صحة التوقیع أو عدمھ یلتجئ القضاة إلى طریقة مضاھاة الخطوط إما مباشرة  -

من قانون الإجراءات المدنیة  76المادة ص بأنفسھم وإما بالشھود أو الخبراء. وھذا حسب ن

عدم تعرفھ على خط أو  دعى اإلیھ:" إذا أنكر احد الخصوم الخط أو التوقیع المنسوب 
توقیع الغیر فیجوز للقاضي أن یصرف النظر عن ذلك إذ رأى أن ھذه الوسیلة غیر منتجة 
في الفصل في النزاع وإلا فإنھ یؤشر بإمضائھ على الورقة المطعون فیھا ویأمر بإجراء 

 تحقیق الخطوط إما بمستندات أو بشھود وإذا لزم الأمر بواسطة خبیر.

 تحقیق الخطوط).  إجراءاتلمقررة للتحقیقات وإعمال الخبرة على وتطبق القواعد ا -

حیث أنھ یستفاد من ھذا النص أنھ لا یلزم القضاة باللجوء إلى طریقة مضاھاة الخطوط  -

بمجرد الإنكار فإن بإمكانھم أن یصرفوا النظر عن ذلك إذا تبین لھم أن ھذه الوسیلة غیر 

قة باعتبارھا مزورة أو مشبوھة لا توحي لھم منتجة في الفصل في النزاع ویرفضوا الور

 بأیة ثقة كما أن بإمكانھم أن یحكموا بصحة التوقیع الوارد فیھا إذا قامت مؤیدات في ذلك.

 : حجیة الورقة العرفیة من حیث مضمونھا:ثانیا  -

 .)2(حتھا فإنھا تصبح حجة عما ورد فیھاإذا وقع الاعتراف بالورقة العرفیة أو حكم بص

 لا بد من تحدید بعض مجالات الخلاف بینھا وبین الورقة الرسمیة.إلا أنھ 

المُحَرَرْ الرسمي لا تسقط حجیتھ من حیث المبدأ إلا بالطعن فیھ بالتزویر بینما یكفي  -أ/

 الخط أو التوقیع من طرف المدین في السند العرفي لتسقط حجیتھ.  أنكرا

یكون تاریخ المحرر الرسمي حجة على الكافة منذ توقیعھ أما تاریخ السند العرفي  -ب/

فیكون على موقعیھ ، ولا یكون حجة على الغیر إلا منذ أن یكتسب تاریخا ثابتا بإحدى 

 من القانون المدني . 328المادة الطرق المقررة قانونا في 

 

 تعفى من یستفید منھا من إثبات صحتھا على عكس الورقة الرسمیة من قرینة الرسمیة التي -1

 138یحى بكوش ، المرجع السابق ، ص -2



48 
 

للمحرر الرسمي قوة التنفیذ ، ویكون قابلا للتنفیذ جبرا بمجرد استخراج صورتھ   -ج/

وما یلیھا من قانون  320المادة  التنفیذیة ، دون حاجة للحكم القضائي وذلك وفقا لمقتضیات

 27-88) من قانون التوثیق رقم 21 و6الإجراءات المدنیة والمادتین (

 .أما المحرر العرفي فلیس لھ أیة قوة تنفیذیة فلا یجبر الخصم على تنفیذه إلا إذا حصل

 الدائن بالالتزام على حكم قابل للتنفیذ فینفد حینئذ  الحكم ولیس المحرر العرفي

 :: حجیة التاریخ بالنسبة للغیر ثالثا 

أن الورقة العرفیة لیست في حد ذاتھا إلا واقعة مادیة من شأنھا أن تحدث وضعا لدى الغیر 

قد یكون قلیلا وقد یكون كثیرا بحسب التاریخ الذي وقعت فیھ تلك الورقة ولھذا تدخل 

ریخ الذي تحملھ الورقة المشرع لیمنع التحایل على الغیر فوضع قرائن تدل على صحة التا

الحالات التي یكون فیھا  إلىالعرفیة وھذا ما یسمى بالتاریخ الثابت ، إلا أنھ قبل التطرق 

 مفھوم الغیر . إلىالتاریخ الذي تحملھ الورقة العرفیة ثابت لا بد من التطرق 

 مفھوم الغیر :*

 لكي یعتبر الشخص من الغیر یجب أن تتوفر فیھ ما یلي :

 یكون قد ذكر  اسم الشخص كطرف في العقد.یجب أن لا  -1

یجب أن یدعي الشخص بحق خاص بھ: وبالتالي یستبعد من فكرة الغیر كل شخص  -2

یستمد حقھ مباشرة من أحد الأطراف المتعاقدة في الورقة العرفیة وعلى ھذا فلا یعتبر من 

لھم بحصة من التركة  الموصيالغیر الخلف العام وكل من كان في حكمھ مثل الورثة أو 

من قبل احد المتعاقدین في الورقة العرفیة وھذا لأنھم یتلقون الحق عنھ ویعتبرون ممثلین 

 فیھا. 

 ولذا تعتبر من الغیر في ھذا الصدد : -

ھو كل من تلقى من سلفھ حقا معینا كالمشتري الذي یعتبر خلفا خاصا  الخلف الخاص : - أ

المال المبیع للخلف (المشتري) فإن تصرفھ لا یكون  للبائع، فإذا تصرف السلف (البائع) في

 نافذا في حق المشتري إلا إذا كان ثابت التاریخ.
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: إذا قام الدائن بإجراء حجز على أموال منقولة موجودة عند مدینة أو الدائن الحاجز  - ب

موجودة عند  مدین مدینة فإنھ یعتبر غیرا بالنسبة للتصرفات في مواجھة دائنھ الحاجز إلا 

إذا كانت ثابتة التاریخ أي ثبوت واقعة تؤكد أن التصرف الذي أجراه المدین كان قبل إجراء 

 الحجز على أموالھ من طرف دائنھ.

: فالقانون یرتب على الحكم بشھر افلاس التاجر رفع یده عن  دائنوا التاجر المفلس -ج

إدارة أموالھ ونشوء حق للدائنین على أموالھ كالحق الذي یترتب للدائن الحاجز على المال 

المحجوز فلا یكون التصرف نافدا في حق الدائنین إلا إذا كان لھ تاریخ ثابت قبل شھر 

 .)1(إفلاسھ 

: إذا ابرم مدین تصرفا  در من مدینھ بعدم نفاذ التصرفالدائن الطاعن في تصرف ص -د

مع شخص آخر لافتقار ذمتھ المالیة التي ھي ضامنة للوفاء بدیونھ فإن دائنھ إذا طعن 

ببطلان تصرفھ مع الشخص الآخر فلا یحتج علیھ بتاریخ المحرر العرفي إلا إذا كان ثابتا 

من  328من الغیر في مفھوم المادة لأن ھذا الدائن الطاعن ببطلان تصرف مدینھ یعتبر 

 القانون المدني.

التي تنص على : "لا یكون العقد العرفي  من القانون المدني 328للمادة وعلیھ فبالرجوع 

 حجة على الغیر في تاریخھ إلا منذ أن یكون لھ تاریخ ثابت ویكون العقد ثابتا إبتداءا:

 یوم تسجیلھ. -

 عقد آخر حرره موظف عام. من یوم ثبوت مضمونھ في -

مثل ذلك أن تقدم الورقة في  :من یوم أن یؤشر على الورقة العرفیة موظف عام مختص  -1

 قضیة فیؤشر علیھا القاضي أو كاتب الجلسة.

فمن الطبیعي أن یكتسب  :ثبوت مضمون المحرر العرفي في عقد آخر حرره موظف عام  -2

لك الحجیة تبعا لھ وذلك من الیوم الذي تم المحرر العرفي  الذي ینقل في المحرر الرسمي ت

 فیھ تحریر المحرر الرسمي.

 ولا یلزم أن یتضمن المحرر الرسمي جمیع محتویات المحرر العرفي وإنما یكتفي أن  -
 

281د سلیمان مرقس : الوافي في شرح القانون المدني ، دار الكتاب الحدیث ، القاھرة ، الطبعة الخامسة ،ص-1 -
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 و أساسي وجوھري فیھ بحیث یمكن التعرف علیھ أو ضبط تاریخھ.یشتمل على ما ھ -

 الأشخاص  إذا توفى شخص أو أكثر منوفاة أحد الذین لھم على الورقة خط أو إمضاء  :  -

یدل على أنھا  ن ذلكاالذین سبق لھم أن وضعوا توقیعھم أو خطھم على الورقة العرفیة ف

فإن لم یقع تسجیل الورقة العرفیة أو لم  كانت موجودة یوم حصول الوفاة على الأقل ولھذا

یؤشر علیھا موظف عام فأن الوفاة ھي الواقعة التي تعطي لھا التاریخ الثابت ویستوي في 

ذلك أن یكون الأشخاص المتوفون من وقعوا على المحرر العرفي بصفتھم متعاقدین أو 

 .شھودا أو مجرد كاتبي

 *الاستثناء:

ن فیھا للورقة العرفیة تاریخ ثابت ولكنھا مع ذلك تكون ھناك بعض الحالات التي لا یكو

 حجة على الغیر ، وھذه الحالات ھي :

من القانون المدني لیست  328: وتشمل الحالات التي لا تخضع لتطبیق المادة الحالة الأولى 

فھناك بعض منھا یخرج  328جمیع الأوراق العرفیة قابلة لأن تنطبق علیھا أحكام المادة 

قھا ومعنى ذلك أن الأشخاص  الذین یصدق علیھم وصف الغیر یمكن أن یحتج عن نطا

 علیھم مع ذلك بتاریخ الورقة العرفیة ومن ھذه الحالات :

من القانون المدني لا تنطبق على المنازعات التجاریة  328: أن المادة المادة التجاریة 

 ذه المنازعات.وھذه القاعدة راجعة إلى مبدأ حریة الإثبات الذي تتسم بھ ھ

لقد استقر في الاجتھاد القضائي أن المخالصات لا تخضع   les quittances: لمخالصاتا

من القانون المدني وأن المدین یستطیع أن یثبت تحرره من الدین  328لأحكام المادة 

في فقرتھا الأخیرة  328بمخالصة لیست بذات تاریخ ثابت وتبرر ھذه القاعدة نص المادة 

یجوز للقاضي ، تبعا للظروف رفض تطبیق ھذه الأحكام فیما یتعلق بالمخالصة"  "على أنھ
وینطبق ھذا الاستثناء على المخالصات التي وقعت في میعادھا أما إذا كانت سابقة لأوانھا 

فإن على المدین الذي یدفع دینھ قبل حلول أجل أن یقدم البینة للغیر، شرط أن یكون الدفع 

  حقیقیا لا شبھة فیھ.



51 
 

من القانون المدني لا تعني إلا المحررات العرفیة المعدة  328: أن المادة  الكتابات الخاصة

) أما ما عداھا (actes instrumentairesخصیصا للإثبات وھي مایسمى بالسندات 

 كالأوراق المنزلیة والدفاتر التجاریة فتعتبر أجنبیة عن ھذه المادة.

حالة علم الغیر بالورقة : إذا ثبت أن الغیر كان عالم بالورقة العرفیة التي  :الحالة الثانیة 

 .)1(لیست ذات تاریخ ثابت فإنھ یحتج بھا علیھ

 328: التنازل عن الحق في التمسك بعدم التاریخ الثابت : إن مقتضیات المادة الحالة الثالثة

مایة مصالح الأفراد ضد من القانون المدني لیست من النظام العام ، لأنھا شرعت لح

التعسفات الناجمة عن تسبق التواریخ في المحررات العرفیة ویترتب على ذلك أن بإكن 

الغیر أن یتنازل عن ھذه الحمایة القانونیة بالاعتراف إما صراحة ، بصحة التاریخ الموجود 

في أن  على الورقة التي یحتج بھا علیھ وإما ضمنیا بأن یتصرف بما لا یقبل مجالا للشك

 قصده ھو عدم التمسك بعدم وجود التاریخ الثابت.

: العقود العرفیة الواردة على العقار ل قانون التوثیق قبتنظیم المحررات العرفیة المبرمة 

 .1971والمبرمة قبل 

أن عملیة نقل الملكیة العقاریة وإثباتھا في تلك الفترة لم یكن یشترط في صحتھا الشكل  -

لشكل العرفي تكریسا لمبدأ الرضائیة الذي كان یسود ویطبع المعاملات الرسمي ویكفي فیھا ا

العقاریة في تلك الحقبة الزمنیة مع ضرورة توافر أركان العقد من تراضي ، محل 

 وثمن...الخ.

لكن انتقال المشرع الجزائري من نظام الشھر الشخصي الموروث عن الحقبة الاستعماریة  -

 المتضمن  12/11/1975المؤرخ في :  74-75ث بالأمر إلى نظام الشھر العیني المستحد

 إعداد مسح الأراضي العام ، وتأسیس السجل العقاري والنصوص التنظیمیة المتخذة لتطبیقھ

 والذي أساسھ وركیزتھ شھر الممتلكات العقاریة أدى بالسلطة التنفیذیة التدخل ثلاث مرات

 لتصحیح العقود العرفیة الثابتة التاریخ: -

 
   43یحي بكوش،المرجع السابق، ص -1
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والذي عدل المرسوم  13/09/1980المؤرخ في : 210-80أولا: بمقتضى المرسوم رقم 

بموجب  إذابتأسیس السجل العقاري المتعلق  25/03/1976المؤرخ في :  63-76رقم 

 .63-76من المرسوم  89منھ أصبحت المادة  03المادة 

المؤرخ  63-76من المرسوم رقم  89(تعدل المادة  :محررة على النحو التالي

لا تطبق القاعدة  : 89المادة  :المذكور أعلاه وتتم ویستبدل بما ما یلي  25/03/1976:في

 .أعلاه 88من المادة  الأولىالمدرجة في الفقرة 

الخاص بشھر الحقوق العینیة العقاریة في السجل العقاري والذي یكون  الأول الإجراءعند  -

 من ھذا المرسوم. 18 إلى 8متمما للمواد من 

ناتجا عن سند اكتسب تاریخا  الأخیرصاحب الحق  أوعندما یكون صاحب الحق المتصرف  -

 .1961مارس  أولقبل 

ریخ المحررة قبل وعلیھ فحسب ھذا المرسوم اكتسبت العقود العرفیة الثابتة التا -

 .)1(صیتھا الشرعیة  01/03/1961

المعدل  1993ماي  19المؤرخ في  123-93ثانیا : بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

المتعلق بتأسیس السجل  25/03/1976المؤرخ في  63-76والمتمم للمرسوم رقم 

 1971من شھر ینایر  الأول إلى 01/03/1961و الذي تم بموجبھ تمدید فترة  العقاري

صیغتھا  1971في جان أولوعلیھ اكتسبت المحررات العرفیة الثابتة التاریخ المحررة قبل 

إذ غرض إشھارھا كما كان الشأن سابقا،الجھات القضائیة ل إلىدون حاجة للجوء  الرسمیة،

بشأنھا یتم شھرة المحافظة العقاریة المختصة ) 2(إیداعالموثق لتحریر عقد  إلىیكفي اللجوء 

من  88وعلى ضوء ذلك أعفیت من الإشھار المسبق الذي كان مفروض بحكم نص المادة 

 .أعلاه إلیھالمشار  63-76المرسوم 

 

 
 .20.ص2001حمدي باشا عمر . حمایة الملكیة العقاریة. دار ھومة. طبعة  -1
 خ الإیداع ألتوثیقي.یعاد تسجیل العقد العرفي وفقا لتاری -2
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وقد جاء ھذا المنشور لتصحیح العقود  30/06/1976 :المنشور الرئاسي المؤرخ في  :ثالثا 

 05/03/1974العرفیة الثابتة التاریخ والمبرمة قبل 

خاصة فكلف المحاكم  إجراءاتتاریخ العمل بقانون الاحتیاطات العقاریة وسن ھذا المنشور 

 .أركانھتحقیق للمتقاضین عن صحة البیع ومدى توافر  بإجراء

المحاكم باعتباره لا یقید القاضي كونھ یحمل  أماملكن ھذا المنشور الرئاسي لم یلق صدى 

المتعلق  20/02/1974المؤرخ في  26-74رقم  لأمر تأویلاوجھة نظر الحكومة في 

المؤرخ في :  70/91رقم  الأمربالاحتیاطات العقاریة . فضلا على انھ تجاھل تماما 

المتعلق بالتوثیق الذي یوجب لصحة المعاملة العقاریة إفراغھا في قالب  15/12/1970

 رسمي ودفع الثمن بید الموثق تحت طائلة البطلان.

عن طریق  إلاحجیتھا  إثبات: فانھ لا یمكن للعقود العرفیة غیر الثابتة التاریخبالنسبة  أما -

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة  1251كرة رقم القضاء وھو ما أكدتھ المذ

وكذا القرار الصادر عن الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا تحت رقم   29/03/1994بتاریخ 

القضاة المجلس بقضائھم بإلزام  أن)1(" غیر منشور" 26/04/2000المؤرخ في  198674

عن البیع المنعقد بموجب عقد عرفي الموثق لتحریر عقد رسمي  أمامالطاعنین بالحضور 

 طبقوا صحیح القانون). 01/07/1963مؤرخ في 

العقد تحت طائلة  إبراملكن على القاضي وقبل تثبیت صحة البیع العرفي التأكد من تاریخ  -

 197347الذي أكده قرار عن المحكمة العلیا الغرفة العقاریة رقم  الأمربطلان حكمھ 

تصحیح العقود العرفیة من  أن(من المقرر قانونا ور" "غیر منش28/06/2000مؤرخ في 

قبل القاضي تتطلب قبل تثبیتھا التأكد من تاریخ إبرام العقد الذي یعد الدار الذي على 
ولما كان باطلا بطلانا مطلقا. أو أثارهضوئھ یعتبر المحرر العرفي صحیحا ومنتجا لجمیع 

 أن إلىقضاة المجلس قضوا بصحة البیع العرفي استنادا  أن -في قضیة الحال-ثابتا
 الطرفین اعترفا بصحتھ منھم لتاریخ البیع العرفي 

 
 .22حمدي باشا عمر ،المرجع السابق ،-1 -
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 .بقضائھم فإنھمكان الشارع یتطلب الشكلیة الرسمیة  إذالمعرفة ما 

ھذا قد تجاھلوا أحكام القانون وجاءت أسباب قرارھم الواقعیة ناقصة ، وھو ما یتعذر معھ 
 بسط رقابتھا وبالتالي یتعین نقضھعلى المحكمة العلیا من 

 :الفرع الثاني : حجیة السندات العرفیة بعد قانون التوثیق

ق الذي بدأ المتضمن مھنة التوثی 15/12/1970المؤرخ في  91-70بعد صدور الأمر رقم 

العقود التي تتضمن نقل منھ على أن "  12جاءت المادة  1971ینایر 01سریان تطبیقھ في 

ملكیة العقار والحقوق العقاریة یجب أن تحرر تحت طائلة البطلان في شكل رسمي وأن 
لم تعد الرسمیة شرط للإثبات فقط بل أصبحت شرط وبذلك  یدفع الثمن لدى الموثق"

 ن فیھ وتخلفھما للبطلان المطلق.لانعقاد العقد ورك

 136156وھو ما أكدتھ الغرف المجتمعة للمحكمة العلیا بعد تردد كبیر في القرار رقم  -

من المقرر قانونا ( 10صفحة  01عدد 1997، مجلة قضائیة  18/02/1997المؤرخ في 

معلقا أن كل بیع اختیاري أو وعد بالبیع وبصفة أعم كل تنازل عن محل تجاري ولو كان 
 على شرط أو صادر بموجب عقد من نوع آخر یجب إثباتھ بعقد رسمي وإلا كان باطلا.

شكل رسمي یجب  إلىمن المقرر أیضا أنھ زیادة على العقود التي یأمر القانون بإخضاعھا 
تحت طائلة البطلان تحریر العقود التي تتضمن نقل الملكیة عقارا أو حقوق عقاریة أو 

اعیة أو كل عنصر من عناصرھا یجب أن یحررھا على الشكل محلات تجاریة أو صن
 الرسمي.

الحالة التي كانا علیھا قبل العقد في حالة  إلىمن المقرر أیضا أن یعاد المتعاقدین 
حیث أنھ كانت المحكمة العلیا في تلك الفترة تعطي  للعقود  بطلان العقد أو إبطالھ)

نفس الآثار وقد أحدث ذلك إشكالات  العرفیة مرتبة العقود الرسمیة وترتب علیھا

الابتعاد عن المؤسسات الرسمیة والتعامل بالعقود  إلىدفعت بالأطراف المتعاقدة 

 105-76من قانون التسجیل الصادر بموجب الأمر رقم  351العرفیة رغم أن المادة 
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كانت تحظر تسجیل العقود العرفیة بمصالح التسجیل  09/12/1976المؤرخ في 

 .والطابع

 178من قانون التسجیل تم إلغائھا فیما بعد بموجب أحكام المادة  351إلا أن ھذه المادة 

ومن ثم تم تسجیل العقود العرفیة.والمادة  1983المالیة التكمیلي لسنة من قانون  06فقرة 

 15المؤرخ في  70/91من الأمر رقم  13و12من قانون التسجیل قائمة والمادتین  256

صراحة على بطلان العقود العرفیة المتعلقة بنقل الملكیة العقاریة  نصتا 1970دیسمبر 

من قانون التسجیل  351بطلانا مطلقا وتم التراجع عن ذلك فیما بعد وأعیدت أحكام المادة 

 1992من قانون المالیة لسنة  63وأعید حظر تسجیل العقود العرفیة بمقتضى أحكام المادة 

سجیلھا بحوزة أصحابھا بدون حل بسبب تناقض وتضارب وبقیت العقود العرفیة التي تم ت

 النصوص القانونیة.

 23/05/1997المؤرخ في  148541ثم الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا في القرار رقم  -

:(من المقرر أن العقود التي یأمر القانون بإخضاعھا 183ص  1عدد 1997مجلة قضائیة 

تحت طائلة البطلان ومن ثم فإن القرار للشكل الرسمي یجب أن تحرر على ھذا الشكل 
المطعون فیھ لم یخرق بموجب القرار یخالف الاجتھاد القضائي للمحكمة العلیا الذي أعید 

المكرس بموجب  18/02/1997المؤرخ في  136156النظر فیھ بموجب القرار رقم 

 من القانون المدني فیما یخص العقود العرفیة.  01مكرر  324المادة 

المجلس لما قضوا ببطلان البیع بالعقد العرفي للقطعة الأرضیة المشاعة بین  وأن قضاة -
 الورثة المالكین فإنھم طبقوا صحیح القانون)

تعتبر في حكم القانون باطلة بطلانا  01/01/1971وعلیھ فإن العقود العرفیة المبرمة بعد  -

الأمر الذي أكده –ھا مطلقا لكون المسألة تتعلق بركن من أركان العقد حتى ولو تم تسجیل

 .24ص 02عدد  1992مجلة قضائیة  24/09/1990مؤرخ في  62624القرار رقم 

حیث أن تسجیل العقد العرفي لا یكسبھ الرسمیة بل أقصى ما یفیده التسجیل ھو إثبات (
بمصلحة التسجیل  -)التاریخ فقط أما مضمون العقد فیبقى بعیدا كل البعد عن الرسمیة

المؤرخ في  25-91من القانون رقم  63لنص المادة والطابع بمفتشیة الضرائب وھذا طبقا 
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المؤرخ في  25-91من القانون رقم  63المتضمن قانون المادة  16/12/1991

فتشوا التسجیل من القیام بإجراء (یمنع مُ  1992المتضمن قانون المالیة لسنة  16/12/1991

د العرفیة المتضمنة الأموال العقاریة أو الحقوق العقاریة ، المحلات التجاریة تسجیل العقو

الصناعیة أو كل عنصر یكونھا التنازل عن الأسھم والحصص في الشركات ، الإیجارات أو 

التجاریة، إدارة المحلات التجاریة أو المؤسسات الصناعیة، العقود التأسیسیة أو التعدیلیة 

 )1(للشركات ) 

لیس لھا أي أثر بالنسبة لنقل  15/12/1970الي فإن العقود العرفیة المحررة بعد وبالت -

الحقوق العینیة العقاریة ولا یترتب عنھا إلا حقوق شخصیة لأطرافھا وبالتالي تعتبر باطلة 

مطلقا ویجوز لكل ذي مصلحة أن یطلب إبطالھا كما یجوز للقاضي إثارتھا تطبیقا  للمادة 

 ون المدني.من القان 1مكرر 324

أن العقود الباطلة ، ترتب آثارا والتزامات شخصیة مثل التعویض عن الأضرار الناشئة عن  -

بطلان العقد وإرجاع ثمن المبیع مقابل إخلاء العقار محل البیع إذا كان ممكنا وذلك لأن 

زع الحالة التي كانا علیھا قبل  البیع مثلا كن إلىالطرفین  إعادةھناك حالات یستحیل فیھا 

 الملكیة من أجل المنفعة العامة.

ھي أحكام مخالفة للقانون 1970فالأحكام التي تقضي بصحة البیع العرفي الصادر بعد -

ومعرضة للنقض وأن الأحكام التي تقضي بصحة الاتفاق الوارد في العقد العرفي وصرف 

 الطرفین إلى تمام الإجراءات الشكلیة والكتابة الرسمیة أمام الموثق 

 )2(ا أحكام مخالفة للقانون ویستحیل تنفیذھا عملیاھي أیض

 

 

 

 
 .26حمدي باشا عمر ، المرجع السابق ، ص  -1

 .86،ص 2003عبد الحفیظ بن عبیدة : إثبات الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة العقاریة ، دار ھومة ، الجزائر ، طبعة -2
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 الفرع الثالث : أمثلة عن العقود العرفیة 
 التمییز بین أنواع العقود العرفیة وآثارھا على النحو التالي:  یمكن  -

المؤرخ عقود إیجار  25-90من القانون رقم  53/2: نصت المادة  عقود إیجار فلاحیةأ/  -

 الفلاحیة في شكل عقود عرفیة).

یستخلص من ھذا النص أن عقود الإیجار الزراعیة لم تعد تخضع للشكل الرسمي الذي  -

من القانون المدني، بل یمكن إبرامھا على الشكل العرفي  1مكرر  324فرضتھ المادة 

 )1(تطبیقا لقاعدة الخاص یقید العام.

 العقود العرفیة الواقعة على الملكیة العقاریة:ب/ 

فھذا المرسوم كان یقضي بتطبیق 11/03/1936العقود العرفیة المشھرة وفقا للمرسوم 

بالجزائر و المتعلق بتعدیل نظام تسجیل  30/10/1935مقتضیات المرسوم الصادر في 

الرھون العقاریة وكان ھذا المرسوم یسمح للأشخاص بشھر عقودھم العرفیة لدى المحافظة 

العقاریة أو ما یسمى بمحافظة الرھون العقاریة. وإجراء ھذه الشكلیة یعطي للعقود العرفیة 

بأن یتم شھر  30/10/1935من مرسوم  2المشھرة حجیة في مواجھة الغیر وتنص المادة 

 أشھر من تاریخ توقیعھا. 03العقود العرفیة بعد إیداعھا لدى الموثق في خلال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .46ص: ، 2002 طبعة ، الجزائر ، ھومة دار ، مختلفة قانونیة دراسات ،حمدي باشا عمر  -1
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 المبحث الثالث: المحررات الإلكترونیة

بمفھومھا الحدیث لم یعرفھا المشرع الجزائري قبل  أو المحررات الإلكترونیةان المحررات 

وذلك لمواكبة  2005یو نیو 20المؤرخ في  10-05التعدیل القانون المدني بموجب قانون 

 التطور الكبیر الذي عرفھ العالم الحدیث في مجال الاتصال والتعاقد عن بعد. 

 الإلكترونیةلأول : مفھوم المحررات المطلب ا

الإثبات عن طریق المحررات الإلكترونیة أو في الشكل الإلكتروني یعد من أن الموضوع 

المواضیع الحدیثة التي كانت ولیدة التطور العلمي والتكنولوجي الھائل الذي مس میدان 

المعاملات الفردیة ، ونظرا لذلك فقد وجب على المشرع الجزائري تدارك ذلك شأنھ شأن 

حالات التي تتجسد فیھا ھذه المعاملات ھي لبأن أھم االنظم المقارنة، خاصة إذا علمنا 

 .جارة تالمنظمة العالمیة لل إلىالتجارة الدولیة، وتزداد ھذه الحاجة أكثر عند انضمام بلادنا 

 ة:الإلكترونی اتالفقھي للمحرر تعریفالفرع الأول: ال

ي ھذا الصدد یرى تعددت التعریفات الفقھیة بالنسبة لتحدید مفھوم المحررات الإلكترونیة وف

الأستاذ عباس العبودي بأنھا :" أسلوب للتعبیر یتضمن تسطیر وجمع الحروف والكلمات في 

شكل مادي ظاھر ویعبر اصطلاحا عن معنى مكتمل أو فكرة مترابطة صادرة عن الشخص 

الطي نسبت إلیھ" إذا فھي مجموعة من الحروف أو الرموز أو الأشكال أو أیة وسیلة للتعبیر 

ن معنى مفید یمكن أن یعكس إرادة الشخص الصادرة منھ موجودة على دعامة تتضم

وتختلف صفتھا باختلاف شكلھا وكذا الدعامة التي  يلكترونأو في شكل الإ ةرونیتكلالإ

 تحملھا.

 ةالإلكترونی اتالفرع الثاني: المفھوم القانوني للمحرر

بما یلي  05/10مكرر من القانون المدني المعدلة بمقتضى القانون  323المادة  أحكامتقضي 

بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أي علامات أو رموز ذات  الإثبات"ینتج 

 1مكرر 323معنى مفھوم مھما كانت الوسیلة التي تتضمنھا وكذا طرق إرسالھا" أما المادة 
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أنھ :" یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات من نفس القانون تنص على 

 بالكتابة على الورق ..."

من  الأولىولقد عرف المشرع المصري الكتابة الإلكترونیة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 

القانون المتعلق بالتوقیع الإلكتروني بأنھا : "كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات 

على دعامة الإلكترونیة أو رقمیة أو ضوئیة أو أیة وسیلة أخرى مشابھة  أخرى تثبت

وتعطي دلالة قابلة للإدراك ". أما المقصود بالمحرر الإلكتروني حسب الفقرة (ب) من نفس 

المادة فھي : "رسالة تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج، أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلیا أو 

 و رقمیة أ, ضوئیة أو أیة وسیلة أخرى مشابھة".جزئیا بوسیلة الإلكترونیة أ

المتعلق بإدخال تكنولوجیا  2000/230المشرع الفرنسي فانھ بمقتضى القانون رقم  أما

المعدل للقانون 13/03/2000المعلوماتیة المتعلقة بالتوقیع الإلكتروني الصادر بتاریخ 

حو التالي :" یشمل الإثبات منھ التي جاءت على الن 1316المدني الفرنسي وفي نص المادة 

بالكتابة كل تدوین للحروف أو العلامات أو الأرقام أو أي رمز أو إشارة أخرى ذات دلالة 

تعبیریة واضحة مفھومة أیا كانت الدعامة التي تستخدم في إنشائھا أو الوسیط الذي تنتقل 

 عبره".

یة التشریعات في إن ما یستشف من ھذا النصوص أن المشرع الجزائري وعلى غرار غالب

النظم المقارنة تبنى مفھوما واسعا للإثبات عن طریق الكتابة إذ لم یبقى مقتصرا على 

على الدعامة الورقیة  أساساالمحررات الرسمیة والعرفیة بالمفھوم التقلیدي والمتجسد 

شكل كان ومھما كانت  أيعن طریق الكتابة في  الإثباتتجسید فكرة  إلىوالمادیة بل انتقل 

 عنا الداخلي لم تتضح بعد بسبب أنالدعامة التي تحتویھ ، ولو أن أحكامھ في تشری

النصوص المتعلق بھا جاءت مقررة لمبادئ عامة ، إلا أن المؤكد ھو أن المشرع الجزائري 

كرس مبدأ الفصل ما بین الكتابة والدعامة التي تحتویھ وفتح مجال الإثبات عن طریق 

 .قرا بالكتابة الإلكترونیة كدلیل إثبات كاملالكتابة مھما كان شكلھا م
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 في القانون المدني الجزائري ةالإلكترونی اتالمطلب الثاني : حجیة المحرر

 ةالإلكترونی ات: حجیة المحرر الأولالفرع 

یثور التساؤل في التشریع الجزائري عن طبیعة المحررات الإلكترونیة خاصة أمام تكتم 

النصوص القانونیة وغموضھا ذلك أن المشرع كرس مبادئ عامة فقط ، إلا أن لھذا 

 الموضوع أھمیة بالغة خاصة فیما یتعلق بمدى ھذه الحجیة والوسائل الكفیلة بدحضھا.

ھذه المسألة رغم أنھ كمبدأ عام أكد على التعادل  لىإأن المشرع الجزائري لم یتطرق 

الوظیفي للمحرر الإلكتروني مع المحرر الورقي من حیث الحجیة في الإثبات فیھا ھذا 

الغموض كان نتیجة للسھو أم أنھ لا حاجة لھ طالما تم تقریر المبدأ العام القاضي بالتعادل 

بع الرسمیة على ھذه المحررات استبعاد طا إلىالوظیفي أم أن نیة المشرع اتجھت 

الإلكترونیة واعتبارھا محررات عرفیة فقط لاستحالة توافر الشروط المستلزمة في نص 

 فئتین: إلىمن القانون المدني ، ھذا الأمر جعل القانونین عندنا ینقسمون  324المادة 

المقابلة للمادة مكرر من القانون المدني الجزائري  323الفریق الأول اعتبر أن أحكام المادة 

من القانون المدني الفرنسي تتسع لتشمل الكتابة التي تكون في الشكل الرسمي نظرا  1316

لعمومیة تعریف الكتابة الواردة في النصوص السابقة، كما أن موقعھا ضمن قواعد الإثبات 

كتابة في مقدمة الفصل الخاص بالإثبات بالكتابة من جھة أخرى وبالتالي بإمكانھا معادلة ال

 الرسمیة في الإثبات.

بینما  ذھب الفریق الثاني للقول بأن ھذا التدخل التشریعي یجب أن یحصر مجال إعمالھ في 

العقود العرفیة وبالتالي الكتابة التي تكون في الشكل الإلكتروني لا یمكن لھا إلا أن تكون 

عرفیة لكون المشرع أراد حمایة رضا المتعاقدین لما اشترط إثبات بعض العقود بالكتابة 

 التي یشترط لصحتھا حضور الضابط العمومي وتوقیعھا، وھذا الأخیر الرسمیة 
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ھو الذي یمنحھا رسمیتھا والذي لا یمكن حضوره إذا تعلق الأمر بالكتابة في الشكل 

 .)1(الإلكتروني

أن الأمر لا یخلو من الغموض وعدم الوضوح مما یحتم علینا الاطلاع على بعض 

م تقریره عندھم في ھذه النقطة كون المبدأ واحد .و التشریعات المقارنة مستأنسین بما ت

التشریعات المقارنة وخاصة التشریع المصري والفرنسي فالمسألة قننت بكثیر  إلىبرجوعنا 

من قانون التوقیع الإلكتروني المصري تنص على انھ  15المادة  أنمن التفصیل ،ذلك 

المعاملات المدنیة والتجاریة "للكتابة الإلكترونیة والمحررات الإلكترونیة في نطاق 

قانون  أحكامذات الحجیة المقررة للكتابة والمحررات الرسمیة والعرفیة في  والإداریة

في المواد المدنیة والتجاریة، متى استوفت الشروط المنصوص علیھا في ھذا  الإثبات

لقانون". إذا فالأمر القانون وفقا للضوابط الفنیة والتقنیة التي تتخذھا اللائحة التنفیذیة لھذا ا

في التشریع المصري فصل فیھ ذلك من خلال قابلیة أن تكون المحررات الإلكترونیة في 

شكل رسمي أو عرفي بالمفھوم التقلیدي متى توافرت الشروط المقررة قانونا وكذا طبقا 

من  1317للائحة التنفیذیة. وھو نفس المذھب الذي كرسھ المشرع الفرنسي طبقا للمادة 

انون المدني إذ أضفي على المحررات الإلكترونیة طابع الرسمیة ھو الأخر و توافرت الق

 الشروط اللازمة قانونا والتي یحددھا مجلس الدولة.

وعلیھ فإن الأمر في تشریعنا یشوبھ الكثیر من الغموض فات كان من جھة قد أقر مبدأ 

مكرر التي جاءت لتشمل  323التعادل الوظیفي لحجیة ھذه المحررات وكذا شمولیة المادة 

كل من الكتابة عن طریق المحررات الرسمیة والعرفیة ، فانھ من جھة أخرى وأمام 

التي تقضي بأنھ لا بد أن یتم  324ررات الرسمیة طبقا للمادة الشروط الواجبة بالنسبة للمح

تحریر المحرر أمام موظف عام وبحضور الأطراف وأمام ھذه الاستحالة مبدئیا سواء من 

صدر قانونین یتعلق الأول  إذ–ناحیة الإمكانیات التكنولوجیة أو من الناحیة التشریعیة 

 ألا انھ لم 2006ھنة المحضر القضائي في سنة بتنظیم مھنة الموثق والثاني یتعلق بتنظیم م

یتضمن أي حكم یتعلق . 157):الدكتور سمیر عبد السمیع الأودن ، العقد الإلكتروني ، نشأة المعارف ، ص1( •

فان أمر إضفاء طابع الرسمیة بالنسبة للمحررات الإلكترونیة ما یزال -بالكتابة الإلكترونیة
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یمنع تطبیقھ في التشریع الجزائري حالیا، ولذا فإننا نرى من بعید المنال ولكن لا یوجد ما 

الأحسن لو تدخل المشرع وبالتفصیل اللازم من اجل تقنین الأمر وكذا العمل على عصرنة 

كل الإدارات سواء الحكومیة أو المھنیة بغرض الأطیر ذلك والاستفادة من التطور 

یح لإضفاء الرسمیة على والواضح أنھ لا یوجد أي نص صر التكنولوجي الحاصل

المحررات الإلكترونیة ولكن بالمقابل لا یوجد كذلك أي نص یمنعھ خاصة أن الواضح من 

المبادئ المقررة حالیا في القانون المدني والمتعلقة بالمحررات الإلكترونیة أن المشرع أقر 

 .القضائي بالتعادل الوظیفي للمحررات تاركا الأمر إما للتعدیل القانوني أو للاجتھاد
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  ةالإلكترونی تارالفرع الثاني : حجیة صور المحر

یقصد بھا تلك الأوراق والمستندات المستخرجة من الحاسوب الآلي والتي تتضمن بیانات 

ومعلومات معینة یتم إدخالھا وبرمجتھا فیھ واستخراجھا عند اللزوم وكذلك الحال بالنسبة 

ص ینظم حجیة المستخرجات الإلكترونیة فإن لأجھزة الفاكس والتلكس وأمام عدم وجود ن

لھا من الحجیة ما للدلیل الكامل وفقا لقواعد الإثبات طالما كانت مطابقة للأصل الذي یتعین 

 )1(ضمان سلامتھ من خلال منع وصول أحد الطرفین إلیھ دون علم أو موافقة الطرف الآخر

من القانون المدني  1 مكرر 323، وھذا ما أكده المشرع الجزائري في نص المادة 

بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات  الإثباتالجزائري. والتي جاء في نصھا "یعتبر 

بالكتابة على الورق ، بشرط إمكانیة التأكد من ھویة الشخص الذي أصدرھا وان تكون معدة 

 ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتھا. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    170: الدكتور سمیر عبد السمیع الأودن ، المرجع السابق، ص)1(* 
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 :الخاتمة 

البحث كان حول الإثبات بالكتابة في القانون المدني الجزائري حاولنا ذا ھ رإن مدا

 من خلالھ التوصل للإجابة على أھم التساؤلات التي سبق إثارتھا .

الا بالمحررات في شكلھا التقلیدي ، حیث  2005ع الجزائري قبل تعدیل ترف المشرعلم ی

تعتبر المحررات الرسمیة حجة بین المتعاقدین والغیر وھي قابلة للتنفیذ دون استصدار حكم 

من القضاء ولا یطعن في رسمیتھا الا بالتزویر في حین یحوز المحرر العرفي على ذات 

لم یتم انكاره أو الدفع بھ بالجھالة ، تكون لھ الحجیة الحجیة بین المتعاقدین والخلف ما 

بالنسبة للغیر إذا كان لھ تاریخ ثابت إضافة الى ذلك فإن المحرر العرفي لا یكون قابلا 

للتنفیذ إلا إذا صدر بشأن تنفیذه حكما قضائیا ، وھناك بعض المحررات العرفیة التي لم تعد 

ا من ذوي الشأن ومع ذلك القانون یعطیھا بعض أصلا للإثبات ولا تكون عادة موقعا علیھ

 الحجیة في الإثبات تتفاوت بحسب الأحوال كشأن الرسائل والبرقیات والدفاتر التجاریة 

فإن  1971/ 01/01وفي الحالة التي یعرض فیھا على القاضي محرر عرفي أبرم قبل

كان 01/01/1971قبل القاضي یعتد بالمحرر العرفي اعتبارا أن التصرف القانوني المبرم 

لا یشترط محرر رسمیا كدلیل لإثباتھ وذلك  لتقریب عناصر إثبات التصرف من عناصر 

من  08بھ المشرع الجزائري طبقا للمادة  دتكوینھ وقت ابرام ھذا التصرف وھذا ما أخ

  07/2005/ 20المؤرخ في 05/10القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم بالقانون 

الجزائري وتماشیا مع التطورات التي عرفھا عصرنا الحدیث في میدان ان المشرع 

الاتصال والتعاقد عن بعد جعلھ یورد تعدیلا للقانون المدني مضمونھ التوسع في اعتماد 

 الكتابة كدلیل اثبات یكون بأي وسیلة وعلى أي دعامة .

غموض في  وما یعاب على ھذا التعدیل ھو تقریره لمبادئ عامة فقط بالتالي وجود

النصوص القانونیة فیما یتعلق بطبیعة  المحررات الالكترونیة ومدى حجیتھا إضافة الى 

 الوسائل الكفیلة لدحض ھذه الحجیة  .
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أمام ضابط عمومي لیمنحھا ان المحررات الرسمیة تتطلب الحضور المادي لأطراف العقد 

 یمكن تصور المحررات الرسمیة وھذا ما تفتقر الیھ المحررات الإلكترونیة ، لذلك لا

في المجال الذي تعد فیھ الكتابة  شرطا للانعقاد التصرفات كالتصرفات القانونیة  الإلكترونیة

الواردة على عقار، فإما یتعین الاكتفاء بإتباع النمط التقلیدي في الكتابة بمثل ھذه التصرفات 

 الإداریةھیكلة الجھات  إعادةوإما العمل على  الإلكترونیةوبالتالي استبعاد المحررات 

المختصة مثل إدارة الشھر العقاري ومصالح التسجیل لاستیعاب مثل ھذه الأسالیب الحدیثة 

 في مجال التوثیق . الإلكترونیةوالعمل بھا حتى تستقر أیضا الشكلیة 

 والإشكالاتوأخیرا نتمنى أن نكون قد وفقنا في ھذا البحث وذلك بالإجابة على التساؤلات 

 وإتمامھالنظر في القانون المدني  إعادةالتي طرحت ، متمنین من المشرع الجزائري 

 الإجرائیةوتضع لنا الطرق  الإلكترونیةبنصوص قانونیة توضح لنا طبیعة المحررات 

 دحض حجیتھا .لالكفیلة 
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